الاعتمادات المستندية 

المطلب الثاني : 
شروط الاعتماد المعزز الخاصة به
للاعتماد المعزز شروط توضح حقوق الأطراف الرئيسة في الاعتماد، ومن خلالها تتضح شروط الاعتماد غير المعزز وهي كالآتي: 

أولاً : لا يجوز للبنك المعزز الرجوع عن التزامه ، أو تعديل هذا الالتزام ، بدون رضى المستفيد ، ويصبح البنك المؤيد الوسيط متضامناً مع البنك المصدر، في تنفيذ ما تضمنه خطاب الاعتماد من التزامات، ويترتب على هذا التضامن ما يلي: 

أ – يلتزم كل من الطرفين بوفاء قيمة الاعتماد كلها .

ب – لا يجوز لأي من المصرفين أن يطالب بتجزئة الدين بينهما . 

جـ - يجوز للمستفيد أن يطالب أياً منهما – وفقاً لاختياره – بكامل حقوقه من الاعتماد . 

د – يبرئ الوفاء الحاصل من أحد المصرفين ذمة المصرف الآخر نحو المستفيد . 

هـ - إذا دفع البنك المؤيد قيمة الاعتماد ، كان لـه أن يرجع على البنك المصدر بما دفعه وبالمصروفات والفوائد ، ولا يجوز للبنك المصدر أن يرجع على البنك المؤيد بل ينحصر حقه بالرجوع على المشتري (
) الآمر فقط ، وفقاً لشروط عقد الاعتماد المبرم بينهما. 

ويلاحظ على الفقرة الأخيرة النص على دفع الفوائد وهي من الربا المحرم . 

ثانياً : يجب أن يكون الإبلاغ بتأكيد الاعتماد ، واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ؛ لأن مجرد إبلاغ المستفيد بوجود اعتماد قطعي لصالحه لدى البنك المصدر، لا يعني تأييد البنك الوسيط لهذا الاعتماد ، وقد نصت على ذلك المادة 286/1 من مشروع القانون التجاري المصري بقولها : " ولا يعتبر الإبلاغ بفتح الاعتماد المستندي المرسل إلى المستفيد عن طريق مصرف آخر تأييداً لهذا الاعتماد " (
). 

وإذا كان البنك الوسيط لا يريد أن يؤيد الاعتماد المطلوب ، فعليه أن يبلغ ذلك للبنك الطالب حتى يتخذ احتياطاته ، وقد أثيرت لدى غرفة التجارة الدولية حالة اعتماد فتح في 1/3/1985 بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي ممتد الصلاحية حتى 31/5/1985. وتم تأييده . وفي 15/4/1985 زاد البنك المنشيء المبلغ إلى مائتي ألف دولار أمريكي ، ومد صلاحية الاعتماد حتى 31/8/1985 فهل يلتزم البنك المعزز بهذا التعديل ؟ وإذا كان لا يرغب في التعزيز هل يبلغ التعديل للمستفيد دون إضافة تعزيز منه ؟ أم يعيد التعديل إلى البنك المنشيء ؟ 

أجابت غرفة التجارة الدولية بأن البنك المعزز لـه أن يرفض التعديل ، ولكن عليه أن يخطر البنك المنشيء دون تأخير بأنه لا يريد التعزيز الجديد ، ويبلغ المستفيد بالتعديل ، ومع ذلك يبقى البنك المعزز ملتزماً بالمبلغ الأصلي قبل التعديل ؛ لأنه أيده ، كما أن للبنك المعزز من بداية الأمر أن يرفض التعزيز إلا في حدود مبلغ أقل أو في حدود مدة يعينها هو لالتزامه، ويسمى هذا بالتعزيز الجزئي ، ويتفق مع البنك المنشيء على ذلك(
). 

الشرط الثالث : أن يكون الاعتماد المعزز قطعياً ؛ لأن التعزيز يرتب التزاماً قطعياً على البنك المعزز ، وهذا الأخير لن يلتزم نهائياً إلا إذا اطمأن إلى كون البنك الفاتح ملتزماً كذلك بشكل بات ، والاعتمادات غير القطعية لا تشكل التزاماً نهائياً على البنك، ويمكن إلغاؤها دون تبليغ الأطراف المعنية الأخرى، فالبنك المراسل باعتباره وكيلاً لا يمكن أن يلتزم بما لم يلتزم به البنك الفاتح الموكل (
). 

ويقول الدكتور محيي الدين إسماعيل علم الدين حول هذا الموضوع : " ... على خلاف الحال بالنسبة إلى الاعتماد القابل للنقض، فلا يرد على التأييد ، ولكننا لا نرى غضاضة في أن يقوم البنك الوسيط بتأييد اعتماد قابل للنقض ، ويكون التزامه فيه التزاماً طبيعياً كالتزام البنك المنشيء ، يحق لـه أن يلغيه . وإذا دفع قيمته كان هذا وفاء منه لا تبرعاً. ونستطيع أن نتصور – من الناحية النظرية – فروضاً يقع فيها تأييد الاعتماد القابل للنقض، كما إذا تم ذلك بناء على طلب المستفيد إلى البنك الوسيط فيكون هذا الأخير هو الملتزم الوحيد قبل المستفيد ، ويكون التزام البنك الوسيط في هذه الحالة مخاطرة قريبة الشبه بتأمين الائتمان Assurance credit الذي يؤمن فيه المؤمن للمستأمن عدم قيام البنك المنشيء بالوفاء " (
). 

وهذا الرأي من الناحية النظرية ممكن التطبيق ، لكن من الناحية العملية لا جدوى منه، بالنسبة للمستفيد ؛ لأن البنك يحق لـه أن يلغي الاعتماد متى ما شاء (
). 

الشرط الرابع : أن يكون التعزيز على اعتماد قد فتح فعلاً من بنك آخر (
). 

الشرط الخامس : أن يكون التعزيز بطلب من البنك الفاتح عندما يكلف بنكاً آخر بالإبلاغ والتأييد ، ويرى البعض أن يؤيد البنك الوسيط الاعتماد بدون طلب من البنك الفاتح وهذا نادر (1). 

الشرط السادس : أن يرد التعزيز على الاعتماد المفتوح كما هو ، وإذا شُرط أن يكون التعزيز مقيداً بمبلغ أقل من قيمة الاعتماد المفتوح ، أو لمدة أقصر من الاعتماد المفتوح فيجب أن ينفذ هذا الشرط (
). 

الشرط السابع : أن يقوم المصرف الذي قام بتعزيز الدفع - إذا كان الاعتماد واجب الدفع - بالدفع في مكانه الخاص سواء كان ذلك مقابل سحب أم بدون سحب ، أو أن يتم الدفع في مكان آخر إذا نص الاعتماد على ذلك (
). 

الشرط الثامن : أن يقوم المصرف المعزز بقبول السحوبات ، إذا كان الاعتماد ينص على القبول من قبل المصرف المعزز بمكانه الخاص ، أو بأن يكون مسؤولاً عن قبولها ودفعها في تاريخ الاستحقاق ، إذا كان الاعتماد ينص على قبول السحوبات المحررة على طالب فتح الاعتماد ، أو على أي مسحوب آخر ذكر في الاعتماد . 

الشرط التاسع : السحوبات المحررة من المستفيد سواء كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أم لأجل، على المصرف المصدر للاعتماد ، أو على طالب فتح الاعتماد أو على أي مسحوب عليه آخر ذكر في الاعتماد ، تُشترى أو تُتداول ، دون الرجوع على الساحبين، أو على الحاملين الحسني النية ، إذا كان الاعتماد ينص على الشراء أو التداول.

الشرط العاشر : يحصل المستفيد على كامل قيمة الاعتماد من البنك المعزز ، فيما لو تعرض البنك المصدر للاعتماد لأي سلبيات تعوقه عن الدفع سواء كانت سلبيات سياسية أم اقتصادية كالإفلاس مثلاً . 

الشرط الحادي عشر : على الآمر أن يتحمل جميع الأعباء الإضافية المتمثلة في عمولة تعزيز الاعتماد ، والتي يطالب بها البنك الذي قام بالتعزيز . 

الشرط الثاني عشر : لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الالتزامات إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية، ولا يعتبر القبول الجزئي لأي تعديلات نافذاً دون موافقة جميع الأطراف المعنية (
). 

الشرط الثالث عشر : التزام البنك المعزز يبدأ من وقت تسلم المستفيد لخطاب الاعتماد ، كما هو الحال في التزام البنك المنشيء (
). 

هذا وقد تناولت المادة التاسعة / ب ، من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الاعتماد المعزز بما يأتي: 

تعزيز اعتماد غير قابل للإلغاء ، من بنك آخر – البنك المعزز – بناء على طلب البنك فاتح الاعتماد ، يشكل هذا التعزيز تعهداً نهائياً أكيداً على البنك معزز الاعتماد إلى جانب البنك الفاتح بشرط أن تقدم المستندات إلى البنك المعزز أو البنوك المسماة في الاعتمادات مطابقة لشروط الاعتماد ونصوصه على النحو الآتي: 

1 – على البنك معزز الاعتماد أن يدفع إذا كان الاعتماد يوفر الدفع بالاطلاع . 

2 – أن يدفع في تاريخ الاستحقاق المنصوص عليه بالاعتماد ، إذا كان الاعتماد يوفر الدفع الآجل . 

3 – إذا كان الاعتماد يوفر القبول . 

أ – على البنك معزز الاعتماد أن يقبل ، ويدفع قيمة سحوبات المستفيد في تاريخ الاستحقاق. 

ب – على البنك الآخر المسحوب عليه أن يقبل ، ويدفع في تاريخ الاستحقاق سحوبات المستفيد على البنك معزز الاعتماد في حالة عدم قبول البنك المسحوب عليه ، أو أن يدفع الكمبيالات المقبولة وغير المدفوعة ، بواسطة البنك المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق . 

4 – إذا كان الاعتماد يوفر التداول . 

أ – على البنك معزز الاعتماد أن يتداول دون حق الرجوع على الساحب أو حاملي الكمبيالات حسني النية ، والمراد بها الكمبيالات المسحوبة من المستفيد أو المستندات المقدمة تحت الاعتماد . 

ب – يتعين عدم إصدار اعتمادات مستندية تفضي بقبول كمبيالات مسحوبة على طالب فتح الاعتماد ، ومع ذلك إذا أصدرت اعتمادات تفضي بذلك فإن البنوك تستقبل هذه الكمبيالات كمستندات إضافية. 

جـ - إذا طلب البنك فاتح الاعتماد من بنك آخر أن يضيف تعزيزه إلى اعتماد ، ولم يكن البنك الآخر مستعداً لأن يفعل ذلك فعليه إخطار البنك الفاتح دون تأخير. 

2 – ما لم يذكر البنك فاتح الاعتماد صراحة في تعليماته للبنك مُبَلِّغ الاعتماد ، أن يضيف تعزيزه للاعتماد ، فإن البنك المبلغ سيبلغ الاعتماد للمستفيد دون إضافة تعزيزه. 

د – 1 - ما عدا ما ذكر في المادة 48 (
) فإن الاعتماد غير القابل للإلغاء لا يجوز تعديله أو إلغاؤه بدون موافقة البنك فاتح الاعتماد ، أو البنك معزز الاعتماد، أو المستفيد. 

2 - يلتزم البنك فاتح الاعتماد التزاماً نهائياً غير قابل للرجوع فيه بأية تعديلات تكون قد صدرت منه منذ وقت إصدارها . 


قد يقبل البنك معزز الاعتماد أن يضيف التزامه إلى أي تعديلات تصدر على الاعتماد وفي هذه الحالة سوف يكون التزامه نهائياً غير قابل للرجوع فيه، منذ إبلاغه للتعديلات وقد يختار البنك معزز الاعتماد أن يبلغ التعديلات دون تعزيزه، وفي هذه الحالة يتعين عليه إخطار البنك فاتح الاعتماد والمستفيد دون تأخير. 

3 – إن شروط الاعتماد الأصلي ، أو الاعتماد الذي يتضمن التعديلات السابقة والموافق عليها، سوف تكون نافذة المفعول في مواجهة المستفيد لحين قيامه بإبلاغ موافقته على هذه التعديلات إلى البنك الذي قام بإبلاغه إياها . 


ويتعين على المستفيد أن يعطي موافقته أو رفضه لأي تعديلات قد تطرأ على الاعتماد. 


وإذا فشل المستفيد أو تقاعس عن إبلاغ موافقته أو رفضه على التعديلات ، فإن تقديم المستندات إلى البنك المعني ، أو البنك فاتح الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد الأصلي والتعديلات التي لم يتم الموافقة عليها بعد ، سوف يعتبر ذلك بمثابة إخطار قبول التعديلات من المستفيد ، وسيعتبر التعديلات منذ هذه اللحظة نافذة المفعول. 

4 – القبول الجزئي للتعديلات التي تحويها نفس رسالة الإبلاغ غير مسموح به، وبالتالي لن ينتج أي أثر لـه (
). 

المطلب الثالث : 
تكييفـه الفقهــي 

إنَّ المتأمل للاعتماد المستندي المعزز يجد أنه يكيّف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ؛ بناء على القول الراجح في تكييف الاعتمادات المستندية(
)، وحيث إن الاعتماد المعزز يتطلب تعزيزه من بنك آخر ، فإن البنك المعزز يكون ضامناً آخر، ويجوز في الفقه الإسلامي تعدد الضامن(
) ، هذا إذا قام بنك أجنبي عن البنك المصدر للاعتماد بالتعزيز ، أما إن كان القائم بالتعزيز فرع للبنك المصدر ، فالضامن هنا واحد ؛ لأن البنك وفرعه شيء واحد. 

وأما الاعتماد غير المعزز وهو الاعتماد بصورته العادية ، فإنه يعتبر عقد ضمان من طرف واحد وهو البنك . 

وبناء على ذلك فإن أطراف عقد الاعتماد المستندي المعزز هي : 

1 – البنك ، ويعتبر ضامناً . 

2 – البنك المعزز ، ويعتبر ضامناً ثانياً . 

3 – الآمر ، ويعتبر مضموناً عنه . 

4 – المستفيد ويعتبر مضموناً لـه . 

وإذا قيل : إنه يجوز فتح تأييد الاعتماد القابل للإلغاء(
) ، فإن الضمان هنا يكون بشرط الخيار ، ويكون البنك المعزز ضامناً بشرط الخيار ، والله أعلم . 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

لا توجد صور خاصة لهذا النوع من الاعتمادات المستندية ، بل تدخل تحت ما ذكر في المبحث الأول من هذا الفصل (
). 

المبحث الثالث : 
أنواع الاعتمادات باعتبارها قابلة للتحويل 

وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاعتماد القابل للتحويل . 


المطلب الثاني : شروط الاعتماد القابل للتحويل الخاصة به . 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 

المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد القابل للتحويل Transferable Credit

تمهيد : 

يعتبر الاعتماد المستندي القابل للتحويل من أهم أنواع الاعتمادات المستندية المتعارف عليها دولياً (
) . وتحجم البنوك البريطانية عن فتح ، أو تأكيد الاعتمادات القابلة للتحويل ؛ لأن بعض هذه الاعتمادات يستعمل أحياناً من قبل مؤسسات تجارية وهمية، أو مغامرة ، ولا تملك الوسائل الكافية لتنفيذ التزاماتها التعاقدية ، كما قد يكون المستفيد الأول مجرد ستار لمستفيدين تاليين ، لا تثق البنوك ولا التجار المستوردون بسمعتهم التجارية وائتمانهم (
). 

وقد تطور هذا النوع من الاعتمادات المستندية ونما بسرعة فائقة في أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية ، على الرغم من معرفة البنوك به قبل هذه الفترة . ويعود سبب هذا التطور المفاجيء إلى انقطاع العلاقات التجارية الدولية وتوقفها بسبب الحرب، وتضاؤل أو انعدام صلة المصدرين بالمستوردين ، ومعرفتهم بالوضع المالي والائتماني لبعضهم بعضاً، وقد ساعدت هذه الظروف على نمو طبقة من التجار هم الوسطاء الذين يعتبرون بمثابة جسر يربط بين المصدر والمستورد دون أن يقوموا بأي عمل إيجابي مباشر سواء في إنتاج البضاعة أم في توزيعها في الأسواق. 

وقد ساعدت ندرة البضائع وتفرق مراكز إنتاجها ، وحاجة أسواق الاستهلاك لها، على ازدهار هذه الطبقة ، وكلما قلت البضائع ، وزاد الطلب عليها من قبل المستهلكين، ازداد دور هذه الفئة أهمية وخطورة، وارتفعت نسبة الأرباح التي يجنونها من توسطهم، ونظراً لأن رأس المال الوحيد الذي تملكه هذه الفئة من الوسطاء هو خبرتها في أسواق التصدير والاستيراد فقط دون أي رصيد مالي ائتماني تستطيع البنوك الاعتماد عليه في تمويل الصفقات التجارية التي يبرمونها، ونظراً لإصرار المنتجين على قبض ثمن البضاعة فور شحنها ، لجأ الوسطاء إلى المستوردين الأصليين للحصول على ائتمانهم بغية تمويل البضائع المتعاقد عليها، فكان الاعتماد المستندي القابل للتحويل هو الحل الأمثل الذي توصل إليه التجار والبنوك لمواجهة هذه الظروف التجارية الطارئة ، حيث يطلب المستورد من البنك الذي يتعامل معه فتح اعتماد مستندي لمصلحة الوسيط، على أن يكون هذا الاعتماد قابلاً للتحويل لمصلحة مستفيد أو مستفيدين تاليين ، يقوم المستفيد الأصلي (الوسيط) بتعيينهم فيما بعد ، فيتمكن الوسيط بذلك من تمويل البضاعة التي يتعاقد عليها مع المنتج الأصلي بأن يطلب من البنك تحويل ما يعادل ثمن البضاعة من هذا الاعتماد لمصلحة المنتج ، بينما يحصل هو على فارق الثمن بإحلال فواتيره محل فواتير المنتج الأصلي للبضاعة ، وقد يتم اللجوء إلى هذا النوع من الاعتمادات المستندية عند ما يحتاج المصدر إلى استيراد المواد الأولية ، أو نصف مصنعة الخاصة بالبضاعة المتعاقد عليها من موردين آخرين (
) .

تعريفه هو: اعتماد مستندي غير قابل للنقض ، يصدر بناءً على تعليمات واضحة وصريحة من طالب فتح الاعتماد لصالح المستفيد الأول الذي يقدم طلباً خطياً للبضاعة، وفق الشروط الأساسية للاعتماد الأصلي ، والشروط المعدلة ، والتي يحق للمستفيد الأول تعديلها (
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي يستطيع المستفيد الأول تحويله إلى مستفيد أو مستفيدين آخرين(
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي يحق بموجبه للمستفيد أن يطلب من البنك المخول بالدفع أو القبول، أو لأي بنك آخر مخول بالشراء بوضع الاعتماد كلياً أو جزئياً تحت تصرف طرف واحد أو أطراف أخرى(
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي يستطيع المستفيد تحويل ما يستحقه من الاعتماد بإصدار تعليماته لمصرفه بتحويل الاعتماد كلياً أو جزئياً لمستفيد آخر أو أكثر(
). 

ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يحدد عدد مرات التحويل ، بل أطلق ذلك ، وهذا لا يجوز نظاماً كما سيأتي بإذن اللَّه تعالى من خلال استعراض الشروط. 

وعرفت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الاعتماد القابل للتحويل في المادة الثامنة والأربعين / 1 بقولها : هو: الاعتماد الذي يجوز بموجبه للمستفيد "المستفيد الأول" أن يطلب من المصرف المفوض بالدفع أو التعهد بالدفع المؤجل ، أو القبول ، أو التداول أن يضع ذلك الاعتماد كلياً أو جزئياً تحت تصرف طرف آخر، أو أطراف آخرين يطلق عليهم المستفيد الثاني (
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي ينص على السماح للمستفيد بتحويله أو بتحويل جزء من قيمته إلى شخص آخر ، أو أشخاص آخرين ، على النقيض من ذلك يكون الاعتماد غير القابل للتحويل هو : الاعتماد الذي لا ينص على شيء من ذلك (
). 

وهذه التعاريف لم تبين طريقة تحويل الاعتماد المستندي من المستفيد الأصلي إلى المستفيد الآخر، علماً بأن عدة طرق أهمها :

الطريقة الأولى : قد يتم التحويل بواسطة التظهير العادي ، حيث يطلب الوسيط المستفيد الأصلي من الاعتماد من البنك المنشىء أو المؤيد تحويل قسم من قيمة الاعتماد إلى المنتج الأصلي للبضاعة لقاء تسليم مستندات الشحن التي يتم الاتفاق عليها بينهما، وقد يقوم المستفيد الأصلي (الوسيط) بتظهير دفعات من الاعتماد إلى عدة مستفيدين تاليين ، إذا تعددت مصادر إنتاج البضاعة ، وكان الاعتماد أيضاً قابلاً للتجزئة ، ويكون الاعتماد قابلاً للتجزئة إذا نص صراحة على ذلك ، أو نص على قبول الشحن المجزأ للبضاعة، ولا يعادل هذا التحويل للاعتماد في مفعوله التظهير العادي المتعارف عليه في الأوراق التجارية ؛ إذ لا يُظهر هذا التظهير الاعتماد من الوقوع فيما يتعلق بالعلاقة بين البنك والمظهر إليه حسن النية ، فلا يحصل المستفيد الثاني بهذا التظهير على أية حقوق تزيد من حقوق المستفيد الأول الوسيط (المظهر) بل تنتقل للمظهر إليه نفس حقوق المستفيد والتزاماته، ويخضع لنفس الدفوع التي يملك البنك توجيهها للمستفيد الأول(
).

الطريقة الثانية : أن يتم تحويل الاعتماد ؛ بأن يُعلم المستفيد الأول البنك المنشىء أو الوسيط بأن يدفع أو يقبل أو يخصم الكمبيالة التي يتقدم بها المستفيد الثاني إليه الذي يعينه إذا كانت مصحوبة بالمستندات التي تم الاتفاق عليها ، ويلتزم البنك بتنفيذ هذه التعليمات بدقة وفقاً لنظرية التنفيذ الحرفي للاعتماد(
). 

الطريقة الثالثة : وهي الطريقة المتبعة في تحويل الاعتماد وتتلخص بما يلي: 

يعمد البنك المنشىء أو الوسيط بعد إصدار الاعتماد أو تأييده وتلقيه التعليمات الخطية بالتحويل من المستفيد الأول ، إلى إصدار اعتماد جديد، أو اعتمادات جديدة في حالة قبول الاعتماد للتجزئة ، لمصلحة المستفيد الثاني أو المستفيدين التاليين، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادات الجديدة قد صدرت استناداً للاعتماد الأصلي ، وبناءً على تعليمات المستفيد دون أن يذكر اسم الآمر بفتح الاعتماد الأصلي ، وتكون للاعتمادات الجديدة نفس خصائص الاعتماد الأصلي وشروطه ؛ غير أن قيمتها أقل من قيمة الاعتماد الأصلي، وفترة صلاحيتها أقصر بعدة أيام، أو عدة أسابيع وفقاً لمقتضيات كل قضية ، كي يتسنى للمستفيد الأصلي إحلال فواتيره ومستنداته محل فواتير ومستندات المستفيد الثاني والحصول على فارق الثمن(
). 

المطلب الثاني :
شروط الاعتماد المستندي القابل للتحويل الخاصة به

مدخل : شروط الاعتماد المستندي القابل للتحويل الخاصة به كثيرة متنوعة الأمر الذي يعطي دلالة على أهمية هذا الاعتماد . وهذه الشروط هي :

الشرط الأول : يجب أن يتضمن الاعتماد الأصلي ما يدل صراحة على قابلية تحويله إلى مستفيد (أو مستفيدين)، وهذا يكون بتضمين استمارة طلب فتح الاعتماد المقدمة من قبل المستورد للبنك المصدر للاعتماد ، عبارة تفيد إصدار اعتماد قابل للتحويل، ليتمكن البنك من إصدار هذا النوع من الاعتماد (
). 

الشرط الثاني : لا يجوز تحويل الاعتماد القابل للتحويل لأكثر من مرة واحد لمستفيد ثان، أو مستفيدين ، وأن يكون الاعتماد القابل للتحويل اعتماداً نهائياً. ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك وقد نصت على ذلك المادة 349 من القانون التجاري المصري(
). 

الشرط الثالث : تدفع مصروفات تحويل الاعتماد من قبل المستفيد الأول ، إلا إذا نص الاعتماد الأصلي على غير ذلك . ولا يلتزم البنك بتحويل الاعتماد إلا بعد حصوله على المصاريف والعمولات المستحقة لـه (
). 

الشرط الرابع : يجوز تحويل الاعتماد القابل للتحويل على دفعات متفرقة بشرط أن يكون الشحن الجزئي مسموحاً به . 

الشرط الخامس : يجب أن تتم عملية التحويل بجميع المواصفات ، والشروط ، والتعليمات الواردة في خطاب الاعتماد الأصلي ، ما عدا الاستثناءات الآتية: 

أ – تخفيض مبلغ الاعتماد الأصلي بالفرق الذي يمثل الربح الناشيء للمستفيد الأول . 

ب – تخفيض سعر الوحدة إذا ذكر . 

جـ - فترة صلاحية سريان مفعول الاعتماد المحول ، أو الفترة اللازمة للشحن قد تنخفض، حتى يتمكن المستفيد الأول من تقديم المستندات التي يتسلمها البنك لصالحه من المصدر الفعلي ، وذلك بإيجاد مصدر آخر لتلك البضاعة خلال مدة سريان الاعتماد (
). 

د – جواز إحلال اسم المستفيد الأول مكان اسم طالب فتح الاعتماد "المستورد" في المستندات المطلوبة ، إلا إذا ذكر في الاعتماد الأصلي وجوب ذكر اسم المستورد في كل المستندات، ما عدا الفاتورة التجارية المصدرة من المستفيد الثاني فيجب الوفاء بهذا الشرط . والغرض من ذلك عدم إعلام الآمر طالب فتح الاعتماد الأصلي، باسم المصدر الفعلي للبضاعة فيتصل به مباشرة في المستقبل ، متخطياً بذلك المستفيد الأول، وكذلك ليضمن عدم معرفة المصدر الفعلي للبضاعة ، فيحدث الاتصال المباشر، أو لتمكين الأول من إخفاء ربحه من هذه العملية(
). 

الشرط السادس: يتم تحويل الاعتماد المستندي إلى المستفيد الثاني، أو المستفيدين التاليين، خلال مدة محدودة ، ويتم الاتفاق عليها صراحة في عقد الاعتماد المستندي، أو خلال فترة لا تتجاوز فترة صلاحية الاعتماد الأصلي في حالة عدم النص صراحة على ذلك. 

الشرط الثامن: لا يلتزم البنك المنشىء أو البنك الوسيط بقبول أو دفع أو خصم الكمبيالة التي يسحبها عليه شخص ثالث غير المستفيد من الاعتماد إذا كان الاعتماد غير قابل للتحويل، ولو كانت مصحوبة بالمستندات التي نص عليها خطاب الاعتماد. 

الشرط الثامن: لا يحق للبنك الوسيط أن ينفذ تعليمات المستفيد الأول بتحويل الاعتماد كله، أو بعضه إلى المستفيد الثاني إلا إذا قبل البنك ذلك صراحة في خطاب الاعتماد الذي يرسله للمستفيد الأول ، حتى لو كان البنك الوسيط قد أكد الاعتماد ما دام هذا التأكيد لم يتضمن أي إشارة إلى قابلية الاعتماد للتحويل. 

الشرط التاسع: لا يلتزم البنك الوسيط بشيء نحو المستفيد إذا اكتفى فقط بإبلاغه بفتح البنك المنشيء لهذا الاعتماد ، وأبدى استعداده لخصم الكمبيالة المستندية التي يسحبها على هذا البنك دون أن يؤكد هذا الاعتماد ، أو يعلن تعهده القطعي بخصم الكمبيالة .

الشرط العاشر: لا يقبل طلب المستفيد بتحويل الاعتماد المستندي مالم يؤد المستفيد جميع الرسوم المترتبة على ذلك مقدماً ، ويعتبر هذا شرطاً أساسياً ضمنياً في تنفيذ الاعتماد ، إضافة لتسليم سندات شحن مطابقة لما نص عليها خطاب الاعتماد(
). 

الشرط الحادي عشر: لا يجوز للبنك أن يكشف للآمر عن اسم المستفيد الثاني في الاعتماد الذي يفتحه ؛ لأن هذا يعتبر من الأسرار التجارية الخاصة بالمستفيد الأصلي، ويبرأ البنك من هذا الالتزام إذا انتهت فترة صلاحية الاعتماد الأصلي ولم يتمكن المستفيد – الوسيط – من إحلال فواتيره محل فواتير المستفيد الثاني بعد إبلاغه بذلك(
). 

الشرط الثاني عشر : لا يجوز للبنك أن يكشف في الاعتماد الذي يفتحه لحساب المستفيد الثاني عن اسم الآمر بفتح الاعتماد الأصلي ؛ لأن ذلك يضر بمصلحة الوسيط ؛ حيث يفسح المجال أمام الآمر بأن يتصل بالمورد الأصلي للبضاعة مباشرة ، دون تدخل الوسيط. 

الشرط الثالث عشر : في حالة اشتراط البنك المنشيء صدور سند الشحن لأمر الآمر مباشرة ، فإن الوسيط يلتزم في هذه الحالة بالرجوع إلى الآمر لتعديل شروط الاعتماد ، والنص فيه على قبول إحلال الوسيط لمستنداته وفواتيره محل المستندات والفواتير التي قد يصدرها المورد الأصلي لأمره ، أو قبول تنفيذ شروط الاعتماد والتضحية بمصالحه بكشف اسم هذا المورد للآمر المستورد (
). 

الشرط الرابع عشر : لا يجوز للمستفيد الأول أن ينقل الاعتماد إلى مستفيد ثان يقيم خارج الدولة التي تم فتح الاعتماد الأصلي فيها، مالم ينص الاعتماد صراحة على السماح بذلك ، وكانت قوانين الرقابة على الصرف تسمح بذلك ، ويلتزم البنك في هذه الحالة بالحصول على موافقة البنك المركزي ، أو السلطات النقدية المختصة بذلك ، على هذا التحويل خشية أن يكون البلد الذي سيحول الاعتماد إليه خارج نطاق التبادل النقدي المسموح به قانوناً ، ويتحمل المستفيد الأول نفقات ومصاريف نقل الاعتماد، مالم يتم الاتفاق على غير ذلك ، ويكون للمستفيد الثاني حق مباشر ضد البنك الذي قبل التحويل (
). 

الشرط الخامس عشر : لا يحق للمستفيد الأول تعديل التعليمات التي وجهها البنك فيما يخص هذا التحويل ، وذلك بعد إبلاغ البنك المستفيد الثاني بالاعتماد القطعي، مالم يحصل على موافقة جميع الأطراف على هذا التعديل . 

الشرط السادس عشر : على البنك أن يقوم بتنفيذ التزامه بالدفع للمستفيد الثاني؛ لأن البنك يتعامل بالمستندات ، لا بالبضاعة ، ما دام هذا المستفيد يتقدم إليه بمستندات مطابقة لما نص عليه خطاب الاعتماد ، ولا شأن لـه بحسن أو سوء سمعة المستفيد الثاني التجارية، وأمانته ، إذ إن باستطاعة البنك بحث جميع هذه الاحتمالات قبل قبوله فتح الاعتماد، ولـه في حالة الشك أن يطالب الآمر بتغطية الاعتماد كلياً ، أو جزئياً قبل إصداره، ويعتمد البنك - غالباً - عند قبوله فتح الاعتماد على ملاءة الآمر وسمعته التجارية، على حق الرهن الذي يمارسه على البضاعة بحيازته للمستندات التي هي: أ – سند الشحن. ب – بوليصة التأمين . جـ - الفاتورة التجارية . 

كما أن للبنك الوسيط حق الرجوع على البنك المنشىء وهو مليء ومضمون إذا تقيد حرفياً بتنفيذ التعليمات التي وجهها إليه البنك الأخير ، والأصل أن يلتزم البنك بتنفيذ التزاماته نحو المستفيد الثاني سواء كان معروفاً منه أم لا ، ما دامت المستندات التي يقدمها مطابقة ، ويخفف من هذا المبدأ أن المستفيد الأول يبقى مسؤولاً مباشرة أمام البنك عن جميع تصرفات المستفيد الثاني في تنفيذ الاعتماد(1).

الشرط السابع عشر : تشترط بعض البنوك على سبيل الاحتياط الحصول على خطاب ضمان شامل من المستفيد الأول يتعهد فيه بضمان جميع تصرفات المستفيد الثاني الخاصة بتنفيذ الاعتماد (
). 

الشرط الثامن عشر: يجب أن يكون الاعتماد القابل للتحويل ، غير قابل للنقض، ولو لم ينص على ذلك ؛ لأن المستفيد الأول يعتبر وسيطاً ، حيث يقوم ببيع بضاعة ليست تحت يده حالياً ، وإنما يطلب تصنيعها ، أو يتحصل عليها من منتجها أو من تجار آخرين ، وبالتالي فإن أي تعديل أو إلغاء لشروط الاعتماد الأساسية سيؤثر حتماً على المستفيد الأول وعلى المصدر الفعلي للبضاعة (
). 

ويرى الدكتور محيي الدين إسماعيل أن تحويل الاعتماد المستندي يأخذ نفس صفة الاعتماد الأصلي، من حيث كونه قابلاً للإلغاء أو غير قابل لـه، فلا يجوز لمن كان مستفيداً من اعتماد قابل للإلغاء أن يحولـه تحويلاً غير قابل للإلغاء؛ لأنه لا يستطيع أن يعطي أكثر مما يملك؛ ولأن البنك لم يقبل أن ينقلب التزامه من التزام طبيعي إلى التزام مدني، ولكن إذا حدث أن استجاب البنك لطلب المستفيد الأول وأصدر تحويلاً غير قابل للإلغاء بصدد اعتماد قابل للإلغاء ، فإنه يتحمل وحده مخاطر ذلك ويعتبر أنه قد ارتضى أن يكون ملتزماً بالتزام مدني (
). 

الشرط التاسع عشر : لا يجوز تعديل وصف البضاعة عما هو وارد في الاعتماد الأصلي ، ولو كان بقصد الإيضاح ، ولا يجوز إحلال شرط البيع فوب محل شرط البيع سيف ؛ لأنه يجب أن تكون المستندات في الاعتماد المحول مطابقة لمستندات الاعتماد الأصلي (
). 

هذا وقد تناولت المادة الثامنة والأربعون من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، الاعتماد القابل للتحويل فعرفته في الفقرة (أ) ثم قالت في الفقرة (ب) : يمكن تحويل الاعتماد فقط إذا نص صراحة على أنه قابل للتحويل، وأما العبارات التي مثل: قابل للتقسيم، أو قابل للتجزئة ، أو قابل للنقل ، فلا تجعل الاعتماد قابلاً للتحويل، وإذا استخدمت عبارات كهذه فإنه يجب على المصارف أن تتجاهلها . 

وفي (ج) : لا يكون المصرف المحول ملزماً بإجراء التحويل إلا ضمن الحدود التي تمت الموافقة عليها وبالطريقة كذلك المتفق عليها . 

وفي (د) : إذا طلب المستفيد الأول من البنك المحول تحويل الاعتماد فعليه أن يزوده في الوقت نفسه ، وقبل إجراء التحويل بتعليمات غير قابلة للإلغاء عما إذا كان يحتفظ لنفسه بحق منع البنك المحول من إبلاغ أي تعديلات قد ترد على الاعتماد للمستفيد الثاني.

وفي (هـ) : إذا تم تحويل الاعتماد لأكثر من مستفيد ثان ، فإن رفض أي تعديلات على الاعتماد من جانب واحد ، أو أكثر ، من هؤلاء المستفيدين لا يبطل موافقة الباقين الذين يصبح تعديل الاعتماد نافذاً في مواجهتهم، وأما الرافضون لـه فإن الاعتماد يبقى في مواجهتهم بدون تعديل. 

وفي (و) : يلتزم المستفيد الأول بدفع المصارف التي يدفعها المصرف المحول على عمليات التحويل ، بما في ذلك العمولات والرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ، وإذا وافق المصرف المحول على تحويل الاعتماد ، فإنه لا يكون ملزماً بإجراء هذا التحويل إلى أن يتم دفع هذه المصاريف . 

وفي (ز) : لا يجوز تحويل الاعتماد إلا مرة واحدة فقط ، إلا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك، وبالتالي لا يجوز تحويل الاعتماد بناء على طلب المستفيد الثاني إلى أي مستفيد ثالث ، ولأغراض هذه المادة لا يمثل إعادة تحويل الاعتماد إلى المستفيد الأول تحويلاً ممنوعاً ، ويجوز تحويل أجزاء من الاعتماد القابل للتحويل (لا تتجاوز في مجموعها مبلغ الاعتماد) بشكل منفصل ، شريطة أن لا تكون الشحنات الجزئية ممنوعة ، ويعتبر مجموع عمليات التحويل المذكورة بمثابة عملية تحويل واحدة فقط . 

وفي (ح) : لا يجوز تحويل الاعتماد إلا بموجب الشروط المبينة بالاعتماد الأصلي باستثناء ما يأتي: 

1 – قيمة الاعتماد . 

2 – سعر الوحدة . 

3 – تاريخ الصلاحية ؛ فيذكر آخر تاريخ لانتهاء الصلاحية . 

4 – آخر موعد لتقديم المستندات طبقاً للمادة (43) (
). 

5 – فترة الشحن . 

ويمكن تقليص أو تخفيض ما سبق ، كما يمكن زيادة نسبة غطاء التأمين ، بحيث تصل إلى مبلغ التغطية المنصوص عليه في الاعتماد الأصلي ، أو في هذه المواد ، كما يمكن استبدال اسم طالب فتح الاعتماد باسم المستفيد الأول ، ولكن إذا اشترط الاعتماد الأصلي أن يظهر اسم طالب فتح الاعتماد بالتحديد على أي مستند من المستندات خلاف الفاتورة ، فيجب تلبية هذا الشرط . 

وفي (ط) : يحق للمستفيد الأول أن يستبدل فاتورته ، أو فواتيره بفاتورة أو فواتير المستفيد الثاني ؛ سواء كان واحداً أو مجموعة، وذلك في حدود مبالغ لا تتجاوز المبلغ الأصلي المنصوص عليه في الاعتماد ، وبنفس أسعار الوحدات الأصلية إذا نص عليها الاعتماد، وعند القيام بعملية تبديل الفاتورة أو الفواتير المذكورة فإنه يمكن للمستفيد الأول أن يسحب - بموجب الاعتماد - الفرق بين فاتورته أو فواتيره ، وفاتورة أو فواتير المستفيد الثاني إن وجد. وعندما يجري تحويل الاعتماد ويطلب من المستفيد الأول أن يقدم فاتورته ، أو فواتيره ، بدلاً من فاتورة أو فواتير المستفيد الثاني ، ولا يقوم المستفيد الأول بذلك عند أول طلب ، فإنه يحق للمصرف المحول أن يسلم إلى المصرف مصدر الاعتماد ، المستندات التي تسلمها على الاعتماد المحول ، بما فيها فاتورة أو فواتير المستفيد الثاني ، دون أدنى مسؤولية إضافية تجاه المستفيد الأول . 

وفي (ي) : يجوز للمستفيد الأول أن يطالب بأن يتم الدفع أو التداول للمستفيد الثاني في المكان الذي حول الاعتماد إليه ، لغاية تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد ، مالم ينص الاعتماد الأصلي صراحة على أنه لا يجوز أن يكون الاعتماد متاحاً للدفع أو التداول في مكان غير المكان المنصوص عليه في الاعتماد، دون إجحاف بحق المستفيد الأول في أن يستبدل في وقت لاحق فاتورته أو فواتيره ، بفاتورة أو فواتير المستفيد الثاني، وأن يطالب بأي فرق يستحق لـه ، من جراء ذلك . 

وفي المادة التاسعة والأربعين من اللائحة ما نصه : " إن عدم كون الاعتماد قابلاً للتحويل فإنه يجب أن لا يؤثر على حق المستفيد في التنازل عن أي مستحقات مترتبة أو قد تترتب لـه بموجب مثل هذا الاعتماد ، وفقاً لأحكام القانون المعمول به ، إن هذه المادة تتعلق فقط بالتنازل عن المستحقات وليس بالتنازل عن الحق في تنفيذ الاعتماد نفسه"(
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

الاعتماد المستندي القابل للتحويل يكيف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، وذلك بين أطرافه الرئيسة ، وهي : 1- البنك . 2 – الآمر. 3 – المستفيد . 

وبناء على أن الاعتماد المستندي القابل للتحويل لـه ثلاث صور ؛ ففي الصورتين الأولى والثانية(
) ، يقوم المستفيد الأول بإحالة المستفيد الثاني على البنك ، وهذا عقد جديد ، وهو عقد حوالة في الفقه الإسلامي . فيكون البنك محالاً عليه ، والمستفيد الأول محيلاً ، والمستفيد الثاني محالاً . وعقد الحوالة هذا إنما هو بناء على عقد الضمان الأول بين الأطراف الرئيسة لعقد الاعتماد المستندي . 

وأما الصورة الثالثة (
): فإن المستفيد الأول يقوم بإجراء عقد ضمان آخر بناء على عقد الضمان الأول ، فكأنه قام بفتح اعتماد جديد لصالح مستفيد آخر، فيكون المستفيد الأول هنا آمراً. 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

إن المتأمل للاعتماد المستندي القابل للتحويل يجد أن المستفيد الأول يقوم بإجراء عقدين : العقد الأول بينه وبين المشتري (الآمر) ، وفي هذا العقد يكون بائعاً، والعقد الثاني : بينه وبين البائع (المنتج الأصلي للبضاعة) ، ويكون في هذه الحال مشترياً ، فإن كان العقد الأول سابقاً على العقد الثاني فإنه لا يجوز ؛ لأنه يدخل في النهي عن بيع ما ليس عند التاجر ، كما جاء النهي عنه في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ، أنه قال للرسول ( : يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه لـه من السوق ؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك "(
) . 

وكذلك يدخل في النهي عن ربح ما لا يضمن كما جاء النهي عن ذلك في حديث عبدالله بن عمرو (
) رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( : " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما ليس عندك " (
) . 

فتكون هذه الصورة مما نهي عنها ؛ لأن البائع قد باع ما ليس عنده ولا يملكه ،  وربح في شيء لم يضمنه(
) ، وقال ابن قدامة(
) : "ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها ، ليمضي ويشتريها ويسلمها ، رواية واحدة وهو قول الشافعي(
) ولا نعلم فيه مخالفاً "(
).

وأما إن كان العقد الثاني سابقاً العقد الأول ، بحيث يشتري المستفيد الأول السلعة من المستفيد الثاني ثم يبيعها على الآمر ويفتح اعتماداً من أجلها ، فهذه الصورة باقية على الإباحة . والله أعلم . 

المبحث الرابع : 
أنواع الاعتمادات باعتبارها قابلة للتجزئة 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف الاعتماد القابل للتجزئة . 

المطلب الثاني : شروط الاعتماد القابل للتجزئة الخاصة به . 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 

المطلب الرابع : الصورة المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع. 

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد القابل للتجزئة Divisible Credit

في عقود التوريد ذات القيمة الكبيرة ، لا تتسع إمكانات المستفيد من الاعتماد لتقديم البضاعة المطلوبة دفعة واحدة ، كما أن مصلحة الآمر تقتضي أحياناً أن يتسلم البضاعة على دفعات لتصريفها أولاً بأول، خصوصاً إذا كانت قابلة للتلف ، أو لاستخدامها أجزاءً في مصنوعات ينتجها ، كما يحدث في بعض مصانع السيارات والإلكترونيات. ويتأثر الاعتماد المستندي الذي يُفتح للوفاء بثمن هذه البضاعة، بما يحدث عند تسليمها، فيكون الاعتماد المستندي نفسه قابلاً للتجزئة. وقد تكون البضاعة تستورد من بلدان مختلفة لحساب مستورد واحد، ويفضل المستورد أن يفتح اعتماداً مستندياً واحداً ، فيقوم بفتح الاعتماد المستندي القابل للتجزئة (
). 

والتجزئة قد تكون مكانية وقد تكون زمانية . 

والمراد بالتجزئة المكانية : السماح بشحن البضائع على أكثر من سفينة في وقت واحد . كأن يكون للمستفيد مصانع في مدن مختلفة ، فيختار أقرب ميناء إلى كل مصنع لشحن البضائع توفيراً للوقت والنفقات. وليس من قبيل التجزئة المكانية نقل البضائع من سفينة إلى أخرى في الطريق؛ لأنه لا يقدم في مثل هذه الحالة عدة مستندات مختلفة ، وإنما يقدم سند شحن واحد يغطي مرحلة النقل بوسائلها المختلفة . 

والمراد بالتجزئة الزماينة: التي يسمح الاعتماد فيها بتوريد البضاعة على دفعات، فيقوم المستفيد بشحن دفعة من البضاعة كل شهرين مثلاً حتى نهاية الاعتماد(
). 

تعريف الاعتماد القابل للتجزئة : 

هو الاعتماد الذي يسمح بتجزئة الدفع منه ، وبشحن البضاعة شحناً مجزءاً على دفعات(
). 

وقيل هو : الاعتماد الذي يسمح بشحن البضاعة جزئياً على دفعات ، على أن يتم الوفاء بقيمة الاعتماد ، بنسبة ما يتم شحنه من البضاعة (
). 

ومن خلال هذا التعريف يتبين: أن الاعتماد غير القابل للتجزئة هو : الذي يقتضي تقديم البضاعة دفعة واحدة ، وأن يدفع ثمنها كذلك دفعة واحدة (3). 

المطلب الثاني : 
شروط الاعتماد المستندي القابل للتجزئة الخاصة به

الشرط الأول : تجزئة الاعتماد جائزة ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك، أو على منع قبول الشحن المجزأ للبضاعة (
). 

الشرط الثاني : لا يعتبر شحناً مجزءاً للبضاعة ، الشحن الذي يتم بموجب سندات شحن مختلفة على سفينة واحدة ولرحلة بحرية واحدة ولو حملت هذه السندات تواريخ مختلفة ، ما دامت هذه التواريخ لا تتعدى أقصى تاريخ محدد في عقد البيع لشحن البضاعة. 

الشرط الثالث : إذا تم الاتفاق على تجزئة شحن البضاعة خلال مدة محددة ولم يشحن جزءٌ منها خلال هذه المدة ، فإن البنك يلتزم بعدم دفع قيمة الجزء الذي لم يتم شحنه بعد انتهاء الفترة المحددة للشحن ، وعليه أن يرفض المستندات الخاصة بهذا الجزء ، بحيث لا يعتبر الاعتماد صالحاً للتعرف فيه بالنسبة لهذا الجزء والأجزاء اللاحقة، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك . 

الشرط الرابع : قد يكون الاعتماد قابلاً للتحويل والتجزئة معاً ، فيعمد البنك في هذه الحالة إلى التأثير على الجزء الذي تم تحويله . ولا يجوز أن تتعدى قيمة الأجزاء التي يتم تحويلها للمستفيدين التاليين القيمة الكلية للاعتماد الأصلي (
). 

هذا وقد وتناولت الأصول والأعراف الموحدة الاعتمادات المستندية ، الاعتماد المستندي القابل للتجزئة في المادة 40 على النحو الآتي: 

أ – يسمح بالشحن والسحوبات الجزئية مالم ينص الاعتماد على خلاف ذلك. 

ب – إن مستندات النقل التي تبدو في ظاهرها أن الشحن قد تم على وسيلة النقل والرحلة نفسيهما - بشرط أن تذكر جهة الوصول نفسها- لن تعتبر شاملة لشحنات جزئية ، حتى إذا بينت تواريخ شحن مختلفة ، أو موانئ تحميل وأماكن تسلم عهدة أو أماكن إرسال مختلفة . 

ج – لا تعتبر الشحنات المرسلة بالبريد أو بواسطة الناقل الخاص شحنات جزئية إذا كانت الإيصالات البريدية ، أو الشهادات البريدية ، أو إيصالات الناقل الخاص، أو إشعارات الإرسال ، تبدو في ظاهرها أنها قد ختمت ، أو وقعت ، أو وثقت بأي طريقة أخرى في المكان الذي نص الاعتماد على إرسال البضاعة منه، وفي نفسه التاريخ(
).

وذهب بعض الباحثين إلى : أن الاعتماد المستندي لا تجوز تجزئته مالم ينص العقد صراحة على ذلك أو على قبول الشحن المجزأ للبضاعة (
). 

وهذا القول يخالف لوائح وأعراف الاعتماد المستندي سواء الحالية منها أو السابقة. ففي المادة الخامسة والثلاثين من لائحة عام 1973هـ " يسمح بالشحنات الجزئية مالم يقضي الاعتماد بغير ذلك صراحة " (
). 

وفي المادة الرابعة والأربعين من لائحة عام 1983م : " مالم يشترط في الاعتماد على خلاف ذلك فإنه يسمح بالسحب أو الشحنات الجزئية" (
).

وكذلك نصت المادة 40/أ من لائحة 1993م على ذلك كما مر قريباً(
). 

وقد استند الباحث في قوله هذا إلى المادة 49 من القواعد الموحدة (
).

وليس في المادة ما يؤيد قولـه ، بل المادة المذكورة تتحدث عن تحويل الاعتماد فقط. والمادة التي تتحدث عن تجزئة الاعتماد المستندي هي المادة رقم 40 وهي تنص على خلاف ما ذكره الباحث (
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

الاعتماد القابل للتجزئة يكيف على أنه ضمان في الفقه الإسلامي ، وذلك في صورته العادية ، أما إن كان قابلاً للتحويل فيكيف على ما سبق ذكره في الاعتماد القابل للتحويل والذي لـه ثلاث صور : ففي الصورتين الأولى والثانية يقوم المستفيد الأول بإحالة المستفيد الثاني على البنك ، وهذا عقد جديد ويكيف : على أنه عقد حوالة في الفقه الإسلامي ، فيكون البنك في هذه الصورة محالاً عليه والمستفيد الأول محيلاً ، والمستفيد الثاني محالاً ، وهذا التكييف إنما هو للعقد الجديد لا لعقد الاعتماد الأساس (الضمان) .

 وأما الصورة الثالثة : فالمستفيد الأول يقوم بفتح اعتماد آخر بناء على الاعتماد الأول ، فهذا يكيف على أنه عقد ضمان ، وكذلك العقد الآخر عقد ضمان فتح بناء على الضمان الأول(
) . 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

بالإضافة إلى الصور المذكورة في المبحث الأول ،  فإنه يندرج تحت هذا النوع بيع ما ليس عند البائع ، وربح ما لم يضمن ؛ وذلك إذا كان الاعتماد القابل للتجزئة قابلاً للتحويل ، وقد سبق بيان ذلك في المبحث السابق ولله الحمد (
). 

المبحث الخامس : 
أنواع الاعتمادات باعتبار تجدد قيمتها 

وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاعتماد المستندي المتجدد القيمة . 


المطلب الثاني : شروط الاعتماد المستندي المتجدد القيمة الخاصة به . 


المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 


المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع. 

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد المستندي المتجدد القيمة 
Revolving Credit

أكثر الاعتمادات المستندية استعمالاً هي الاعتمادات المستندية غير متجددة القيمة، والتي تكون سارية المفعول لعملية تجارية واحدة . ولكن قد يطلب العميل (المستورد) 
– أحياناً - من البنك الذي يتعامل معه منحه بعض التسهيلات التي تساعده على زيادة نشاطه التجاري . ومن هذه التسهيلات الاعتماد المستندي المتجدد القيمة (
). 

وتلجأ المصارف – أيضاً - إلى هذا النوع تلبية لحاجات بعض المستوردين الذين قد يضطرون لشراء كميات كبيرة من البضاعة ، وتشحن على دفعات ، وفقاً لحاجة السوق التجارية ، فلكي يتجنب المستورد فتح اعتماد مستندي جديد بقيمة كل شحنة ، أو فتح اعتماد ضخم بكامل قيمة البضاعة مرة واحدة وما يترتب على ذلك من عمولات مصرفية باهظة القيمة ، وتجنباً لمخاطر شحن البضاعة كلها دفعة واحدة ، وما يترتب على ذلك من أجور تخزين مرتفعة في ميناء الوصول ، يطلب الآمر من البنك المنشئ فتح هذا النوع من الاعتمادات لمصلحة المستفيد ، ويفتح الاعتماد المستندي بقيمة شحنة واحدة من البضاعة فقط ، على أن تتجدد قيمة الاعتماد بشكل تلقائي على فترات متلاحقة تتفق وموعد شحن الأجزاء الأخرى ولأجلٍ معين يتناسب مع عدد الشحنات ، وتتجدد قيمة الاعتماد كلها كلما تسلم المستفيد قيمة الجزء الذي يشحنه ، ويُسلم المستندات الخاصة به(
). 

ويسمي بعضهم الاعتماد المستندي المتجدد القيمة الاعتماد الدائر المتجدد، ويسميه بعضهم (
) الاعتماد المتعاقب(
). 

تعريفه :

وأما تعريفه : فلـه عدة تعريفات منها : أنه : " الاعتماد الذي تتجدد فيه قيمته الأصلية باستمرار حتى يتم إلغاؤه إن كان قابلاً للإلغاء ، أو حتى انتهاء فترة صلاحيته إن كان قطعياً " (
). 

ومنها أنه: " اعتماد تتيح شروطه تدوير قيمته ، دون الحاجة إلى تعديل بقية شروطه، ويستعمل عادة لتحويل بضائع متعاقد عليها دورياً" (
). 

ومنها: " أن يتجدد أو يتعاقب الاعتماد تلقائياً تحت شروط التسهيل المتفق عليها مسبقاً بين البنك الذي منح هذه التسهيلات، وبين العميل الذي مُنح هذه التسهيلات"(
). 

ويصف المرشد العملي لغرفة التجارة الدولية هذا النوع من الاعتمادات بقوله: "إنه اعتماد : تقضي شروطه أن يتجدد مبلغه دون حاجة إلى تعديل خاص في الاعتماد، وقد يكون قابلاً للإلغاء ، وقد يكون قطعياً ، وقد يكون تجدده بالنظر إلى المدة أو إلى المبلغ، وقد يكون متجدداً بالنظر إلى المدة ، إذا كان مثلاً بمبلغ 15.000 دولار شهرياً خلال فترة محددة كستة أشهر مثلاً .

ومعنى ذلك أن يكون الاعتماد صالحاً في حدود 15.000 دولار لكل شهر ، بصرف النظر عن أي مبلغ تم سحبه خلال الشهر السابق. مثل هذا الاعتماد يكون مجمعاً، أو غير مجمع .

وفي الصورة الأولى يكون المبلغ الذي لم يستخدمه في شهر قابلاً للاستخدام في الشهر الذي يليه، بخلاف الصورة الثانية حيث يسقط الحق في المبلغ الذي لم يستخدمه خلال المدة المقرر استخدامه فيها " (
). 

ووصف أيضاً هذا النوع من الاعتمادات من أحد خبراء هيئة اللويدز بقوله : "يعني الاعتماد الدائري المتجدد من الوجهة الفنية تجدد الاعتماد تلقائياً بإضافة المبالغ التي تسحب فور سحبها ، ودون حاجة إلى طلب جديد من الآمر بتجديده ، فإذا كانت قيمة الاعتماد تساوي 50.000 جنيه ، وسحبت كمبيالة بقيمة 20.000 جنيه تُستحق بعد 30 يوماً ، فإن قيمة الاعتماد تتجدد تلقائياً فور أداء قيمة هذه الكمبيالة ، بحيث تبقى للاعتماد قيمته الأصلية وهي 50.000 جنيه ، دون حاجة لطلب جديد يتقدم به المشتري الآمر إلى البنك المنشئ ... إذا فتح الاعتماد لمدة ستة أشهر ونص عقد الاعتماد على حق المستفيد بسحب مبلغ لا يزيد على 50.000 جنيه شهرياً على أن ينتهي الاعتماد بانتهاء فترة الستة شهور. فمثل هذا الاعتماد لا يعتبر اعتماداً دائرياً متجدداً"(
). 

ومن خلال ما سبق يتضح ما يأتي: 

أولاً : الفرق بين الاعتماد المستندي المتجدد القيمة ، والاعتماد القابل للتجزئة، أن قيمة الاعتماد المتجدد تبقى ثابتة بينما تتناقص قيمة الاعتماد القابل للتجزئة كلما حصل المستفيد على جزء من قيمته (
). 

ثانياً : أن الاعتماد تتجدد قيمته على أساس المبلغ نفسه ، فتتجدد قيمة الاعتماد خلال مدة صلاحيته ، وحتى يتم استغلال كامل قيمة الاعتماد أو نسبة معينة منه، وقد يتجدد الاعتماد تلقائياً بمجرد استلام البنك المُبلْغ للمستندات، أو عندما يصل البنك المُبلغَ إشعارٌ من البنك الفاتح يفيد استلام الأخير للمستندات ، ومثال ذلك لو كان الاعتماد الدائري بمبلغ 100 ألف ريال لمدة ثلاثة أشهر، فإن المستفيد يقدم المستندات المطلوبة ، فإذا كانت قيمتها 30 ألف ريال فإن قيمة الاعتماد في هذه الحالة ستنخفض لتصبح 70 ألف ريال ، ولكنها ستتجدد تلقائياً من قبل البنك المُبلغ ، أو بعد تقديمها للبنك الفاتح طبقاً لشروط الاعتماد المتجدد لتصبح 100 ألف ريال مرة أخرى. 

ثالثاً : تتجدد قيمة الاعتماد على حسب مدته ، ويسميه بعضهم اعتماداً غير مجمع ، أو غير تراكمي . والمراد بذلك أن قيمة الاعتماد تتجدد تلقائياً كل شهر مثلاً بغض النظر عن أي مبلغ تم سحبه خلال الشهر السابق، فالمبلغ الذي لم يستغل خلال شهر معين لا ينتقل إلى الشهر الذي يليه ، فمثلاً لو كان الاعتماد بـ 100 ألف ريال لمدة ستة أشهر وصرف في الشهر الأول 100 ألف، ولكن لم يصرف في الشهر الثاني وصرف في الشهر الثالث مثلاً 100 ألف ريال فإن حقه يسقط في الشهر الثاني ولا ينتقل إلى الشهر الذي يليه (
) . 

المطلب الثاني :
شروط الاعتماد المستندي المتجدد القيمة الخاصة به 

من خلال دراسة الاعتماد المستندي المتجدد القيمة تبينت هذه الشروط : 

أولاً : تتجدد قيمة الاعتماد المستندي المتجدد القيمة باستمرار حتى يتم إلغاؤه، أو انتهاء فترة صلاحيته، ودون الحاجة إلى موافقة جميع الأطراف(
). 

ثانياً : يجوز أن يكون الاعتماد المستندي المتجدد القيمة قابلاً للإلغاء وقطعياً. كما يمكن أن يكون الاعتماد المتجدد معززاً وغير معزز ، وقابلاً للتحويل وغير قابل له(
). 

ثالثاً : إذا اتفقت الأطراف المعنية على أن القيمة الأصلية للاعتماد لا تتجدد إلا بعد فترة معينة، فإنه لا يجوز للمستفيد أن يطالب بالاعتماد قبل انتهاء تلك الفترة إلا بموافقة الآمر والبنك . 

رابعاً : يشترط على الآمر أن يقدم الطلب لفتح الاعتماد مرة واحدة فقط ، وليس هناك حاجة إلى أن يطلب منه بعد ذلك أن يقوم بتقديم طلب جديد إلى البنك المنشيء يطلب فيه تجديد قيمة الاعتماد (
).

خامساً : الأصل أن يكون مبلغ الاعتماد ثابتاً ومحدداً ، ولا يكون متجدداً إلا إذا نص العقد على ذلك (
).

سادساً : عند عدم التزام المستفيد بالموعد وبالشروط المتفق عليها ، وانتهت صلاحية الاعتماد ولم يتم شحن البضاعة يسقط الاعتماد حتى إذا لم يُنص صراحة على أن الاعتماد مجمع ؛ لأن تجديد الاعتماد المستندي شهرياً - مثلاً - يتعين عند التزام المستفيد بالموعد وبالشروط المتفق عليها (
). 

سابعاً : أن الأصل في الاعتماد المستندي المتجدد أنه غير مجمع (
). 

ثامناً : تتجدد قيمة الاعتماد دون الحاجة إلى موافقة جميع الأطراف . 

تاسعاً : إذا كان الاعتماد متجدداً حسب المدة فإنه لا ينظر إلى حجم الصفقات المنفذة خلال تلك المدة (
). 

عاشراً : لابد أن يقوم المستفيد بتقديم مستندات مطابقة تعادل قيمتها قيمة الاعتماد المتفق عليه في تلك الفترة ، طالما أن مدة صلاحية الاعتماد لم تنته بعد . ويكون تقديم المستندات داخل المدة المحددة (
). 

حادي عشر : لا يدفع الآمر عمولة للبنك إلا مرة واحدة وذلك في بداية فتحه للاعتماد.

ثاني عشر : إن عدم استخدام جزء من قيمة الاعتماد المحدد في فترة معينة ، لا يمكن إضافته إلى الفترة التالية التي يتجدد فيها الاعتماد ؛ لأن كل فترة تعتبر مستقلة عن الفترة الأخرى (
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

المتأمل لهذا النوع من الاعتمادات يجد أن الضمان فيه متجدد وأنه ينقسم إلى مايأتي:  

1- يكون قابلاً للإلغاء ، فيكون ضماناً بشرط الخيار، وقد مر القول بجوازه(
) . 

2 – يكون غير قابل للإلغاء ، فيكون ضماناً مطلقاً، ويتجدد حسب الاتفاق المبرم بين الآمر والبنك مصدر الاعتماد (
). 

3 – يكون قابلاً للتحويل ، وفي هذه الحالة يدخل عقد الحوالة في الصورتين الأولى والثانية كما سبق بيانه . ويكون عقد الحوالة بناء على عقد الضمان الأول . ويكون في الصورة الثالثة عقد ضمان(
) . 

المطلب الرابع : 
الصورة المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

لا تخرج الصور المندرجة تحت هذا النوع عن الصور المذكورة في الاعتماد القابل للإلغاء(
) ، والاعتماد القطعي(
) ، والاعتماد القابل للتحويل(
) ، والله أعلم . 

المبحث السادس : 
أنواع الاعتمادات باعتبار تجدد قيمتها الأصلية مضافاً إليها المبالغ التي لم يتم سحبها في الاعتماد المستندي المجمع 

وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاعتماد المستندي المجمع . 


المطلب الثاني : شروط الاعتماد المستندي المجمع الخاصة به . 


المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 


المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد المستندي المجمع 
Cumulative

تمهيد : 
هذا النوع من الاعتمادات لـه علاقة مباشرة بالاعتماد المستندي متجدد القيمة والذي سبق الحديث عنه في المبحث الخامس من هذا الفصل ، بل جعله بعض الباحثين قسماً من أقسامه؛ حيث يقسمون الاعتماد الدائري المتجدد إلى قسمين : أ – مجمع . 
ب – غير مجمع . وقد يسمى الاعتماد التراكمي . والمعنى واحد (
). 

ويعرفون هذا النوع من الاعتمادات بأنه : الاعتماد المستندي الذي تتجدد فيه قيمة الاعتماد الأصلية دورياً مضافاً إليها المبالغ التي لم يتم سحبها (
). 

وصورة هذا النوع من الاعتماد : لو فرضنا أن القيمة الأصلية للاعتماد تبلغ 50ألف ريال وسحب منها المستفيد 30 ألف ريال ، فالاعتماد الثاني لا يكون بقيمة 50 ألف ريال كما هو الحال في الاعتماد المتجدد ، بل بقيمة 70 ألف ريال بعد إضافة ما تبقى من القيمة الأصلية ، ويستمر تراكم الاعتماد حتى انتهاء فترة صلاحيته ، أو يتم إلغاؤه(
). ومن هنا يتضح الفرق بين الاعتماد المتجدد والاعتماد المجمع . 

المطلب الثاني : 
شروط الاعتماد المستندي المجمع الخاصة به 

بالإضافة إلى الشروط الرئيسة في الاعتمادات المستندية فإن البنوك تشترط لهذا الاعتماد شروطاً خاصة به نظراً لأهميته ، وهذه الشروط منها ما يتعلق بالاعتماد نفسه، ومنها ما يتعلق بفاتح الاعتماد وهي كالآتي :

الشرط الأول : أن يكون فاتح الاعتماد من العملاء المميزين جداً ، ومن الذين لا يتطرق الشك مطلقاً إلى وفائهم وحسن تعاملهم . 

الشرط الثاني : يجب ألا تزيد مدة أي اعتماد عن سنة واحدة ، وذلك من تأريخ فتحه حتى تأريخ آخر شحنة . 

الشرط الثالث : يجب ألا تزيد عدد الشحنات بموجب الاعتماد الواحد عن أربع شحنات . 

الشرط الرابع : حجز كامل قيمة الاعتماد (جميع الشحنات) من رسك (تسهيل) العميل . 

الشرط الخامس : يجب استيفاء كامل عمولة الاعتماد . 

الشرط السادس : يجب تحديد عدد الدورات (الشحنات) بوضوح في الاعتماد، وقد يُطلب تحديد موعد كل شحنة بتاريخين ، تاريخ لا يجوز الشحن قبله ، وتاريخ لا يجوز الشحن بعده . 

الشرط السابع : دفعاً لأي لبس فإنه يجب أن يشار إلى كون الاعتماد تراكمياً أو غير تراكمي ، وذلك في حالة كون الاعتماد يسمح بالشحن المجزأ (
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

ما قيل عن التكييف الفقهي للاعتماد المستندي المتجدد يقال هنا(
) ؛ لأن الصورة واحدة، ولله الحمد . 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

ما قيل عن الاعتماد المستندي المتجدد القيمة في الصور المباحة والمحرمة يقال هنا(
) ، لأن الصورة واحدة ، ولله الحمد . 

المبحث السابع : 
أنواع الاعتمادات باعتبارها مغطاة 

وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاعتماد المستندي المغطى . 


المطلب الثاني : شروط الاعتماد المستندي المغطى الخاصة به . 


المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 


المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع. 

المطلب الأول :
تعريف الاعتماد المستندي المغطى

يعتمد البنك عند الموافقة على منح الاعتماد المستندي في المقام الأول على سلامة ومتانة المركز المالي لعميله ، وحسن سمعته التجارية ، كما يعتمد على الرهن الحيازي الذي توفره لـه حيازته للمستندات الممثلة للبضائع، وعلى وثيقة التأمين التي تغطي كثيراً من المخاطر التي قد تتعرض لها البضاعة في أثناء رحلة الشحن ، ومع ذلك قد لا تكون هذه العناصر كافية لتأمين البنك ضد بعض المخاطر المفاجئة ، فقد يسوء المركز المالي للعميل لسبب أو لآخر ، كما قد تنخفض أسعار البضاعة فجأة مما قد يدعو العميل إلى ترك المستندات للبنك ، وبالتالي يضطر البنك إلى تسلم البضاعة وبيعها، واستيفاء حقه من ثمنها ، وقد لا يكون هذا كافياً للوفاء بحق البنك كاملاً ، فقد تتعرض البضاعة لخطر التلف ، أو الهلاك أو لسبب لا تغطيه وثيقة التأمين ، فالبنوك - غالباً – ما تبتعد عن أن تكون البضاعة هي الضمان الوحيد؛ إذ هي لا تتعامل بها أصلاً ، وليست مكلفة بالتحري عن مطابقتها لما توصف به في المستندات ، ولذلك تخشى البنوك أن تكون قيمة البضاعة أقل من القيمة المدفوعة في الاعتماد المستندي. وكذلك تخشى البنوك من انخفاض أسعار البضاعة ؛ لذلك كله تحرص البنوك على أن تكون الضمانات كافية قبل الإقدام على الالتزام بفتح الاعتماد المستندي ، فيطلب البنك من الآمر أن يقدم غطاء للاعتماد لمواجهة مثل هذه الظروف ، والضمانات المقدمة لمثل هذه الأحوال نوعان : النوع الأول: الغطاء. والنوع الثاني : الرهن . 

والغطاء ضمان يحصل عليه البنك من عميله الآمر نقداً ، أو التزاماً ، أو عيناً ويحتفظ بحيازته إلى أن تتم العملية ، وأما الرهن فيقصد به رهن البضاعة القادمة في الطريق إلى البنك مقدماً ، وسبب لجوء البنك إلى هذا الضمان يرجع إلى كون البنك ملتزماً أمام المستفيد بدفع المستندات التي يتقدم بها ، فإذا دفع البنك قيمة هذه المستندات وطالب الآمر بهذه القيمة ، فقد يماطل الآمر في الوفاء بها ، وقد يعجز عنها ، وقد يكون البنك متفقاً معه على أن يمنحه أجلاً للوفاء فيدفع البنك ويمهل الآمر لمدة ثلاثة أشهر مثلاً حتى يستطيع الحصول على قيمة الاعتماد المستندي ثم يقوم بسداد البنك ، ومع ذلك فقد يعجز الآمر عن السداد ، لذلك تحرص البنوك على أن يكون هناك غطاءٌ للاعتماد المستندي ، وهذا ليس مع كل العملاء ؛ إذ قد يعفي البنك بعض عملائه من تقديم أي غطاء على الإطلاق بسبب سمعة العميل ومركزه التجاري ، وسابق تعامله مع البنك ، وفي هذه الحال يصبح الاعتماد مفتوحاً على المكشوف(
). 

وقد عُرف الاعتماد المستندي المغطى بأنه : الذي يحصل البنك فيه على جزء من قيمته كاملة من الآمر نقداً كضمان لما قد يقوم بدفعه إلى المستفيد ، أو يحصل من الآمر على رهن لصالحه على مال من أمواله . 

والاعتماد غير المغطى : هو الذي ينشئه البنك دون أن يحصل من الآمر على ضمان لـه .. وتكون عمولة البنك على الاعتماد المغطى بالكامل أقل من عمولته على الاعتمادات الأخرى "(
). 

وقد خصص الغطاء بتعريف فقيل هو : " ضمان يحصل عليه البنك من العميل نقداً أو عيناً ، ويحتفظ بحيازته إلى أن تتم العملية " (
). 

ويمكن اختصار تعريف الاعتماد المستندي المغطى بأنه : الاعتماد الذي يحصل فيه البنك على جزء من قيمته ، أو قيمته كاملة من الآمر نقداً ، أو عيناً ؛ لأن الاعتماد المغطى قد يغطى بكامل القيمة أو ببعضها . 

المطلب الثاني :
شروط الاعتماد المستندي المغطى الخاصة به 

من خلال دراسة الاعتماد المستندي المغطى لم أجد فيما وقفت عليه من الكتب من أفردها بجزء مستقل تحت هذا العنوان ، وإنما توصلت لهذه الشروط من خلال الزيارات المتعددة للبنوك، ومن خلال ما أُلِّف عن الاعتماد المستندي على وجه العموم ؛ وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي: 

الشرط الأول : يجب تغطية قيمة الاعتماد قبل إصداره، وهذا الغطاء -كما سبق- إما أن يكون عينياً أو نقدياً أو التزاماً ، وهذا الشرط عند بعض البنوك(
). 

والغطاء العيني قد يكون بضاعة ، أو أوراقاً تجارية يقدمها الآمر فيودعها البنك لديه في ملف يطلق عليه في العمل "إيداعات بضمان" وهذه الأوراق المالية تجدي كضمان في الحالات التي يكون البنك فيها قد اتفق مع الآمر على منحه مهلة للوفاء ؛ فيحتفظ البنك بالأوراق المالية عند فتح الاعتماد ضماناً لدينه الذي ينشأ عندما يدفع قيمة المستندات إلى المستفيد، وفي هذه الحالة لا يتصور أن يكون الغطاء فيها نقدياً ؛ إذ لو توفرت النقود لديه لقام باستخدامها بدلاً من الغطاء ، ومع ذلك فقد يرهن العميل الآمر للبنك وديعة آجلة يحتفظ بها لدى البنك ، وذلك لأن الآمر يحصل على فائدة عن مبلغ الوديعة الآجلة ولا يريد أن يخسر هذه الفائدة ، لذلك يرهن الوديعة للبنك ليحافظ على كيانها وعلى اقتضاء الفائدة عنها ، وتصبح الوديعة بذلك ضامنة للمبالغ التي تُستحق للبنك في ذمة العميل بصدد الاعتماد المستندي ، علماً بأن رهن الوديعة في هذه الحالة لا يعتبر من قبيل الرهن الناقص ؛ لأن البنك لا يتملك الوديعة ، بل تظل مملوكة للآمر ، فرهن الوديعة هنا رهن تام. 
وقد يكتفي البنك من الآمر في طلب الغطاء بسند إذني يوقعه لأمر البنك متعهداً فيه بدفع مبلغ الاعتماد المستندي ، ولا يعيب هذه الطريقة سوى أن رسم الختم على السند الإذني يكلف الأمر مبلغاً كبيراً خصوصاً إذا كانت قيمة الاعتماد كبيرة . 

وقد يظهر الآمر للبنك كمبيالات أو سندات إذنية يكون هو المستفيد فيها، ويكون تظهيره في هذه الحالة تظهيراً تأمينياً ، أي رهناً للأوراق المظهرة ، وينتهي الرهن في هذه الحالة بسداده لقيمة الاعتماد ، فإذا حل ميعاد استحقاق هذه الأوراق كان على البنك أن يحصلها ، كما يمكنه أن يحتفظ بقيمتها إلى أن ينقضي أجل الاعتماد ، أو إلى أن يسدد للمستفيد قيمته ويرد إليه العميل هذه القيمة ، وفي هذه الحالة يتحول الرهن التأميني إلى رهن ناقص بتحصيل قيمة الأوراق ؛ لأن المبالغ التي يجنيها البنك من التحصيل لا يودعها في حساب العميل وإنما يودعها في حساب احتياطي الغطاء وتأخذ صورة الغطاء النقدي الذي يعتبر رهناً ناقصاً . 

وتقبل البنوك ضمانات أخرى من هذا النوع ، لكنها لا تحبذ الرهن العقاري ؛ وذلك لتعقيد وطول الإجراءات التي يقتضيها التنفيذ على العقار ، وابتعادها عن مقتضى السرعة التي تقوم عليها المعاملات التجارية في العصر الحالي . 

وأما الغطاء النقدي فالمراد به : أن يقوم العميل الآمر بدفع مبلغٍ يودعه لدى البنك ، أو يقوم البنك بخصمه من الحساب الجاري للعميل ، أو من حساب احتياطي للعميل غير شخصي ، ويترتب على كون هذا الحساب احتياطياً أنه لا يدخل في أرباح البنك ، وأن البنك لا يفرج عنه لصالح الآمر إلا إذا انقضى الالتزام الذي رُصد هذا الاحتياطي لمواجهته، ويترتب على كون الحساب المشار إليه غير شخصي أنه وإن كتب عليه اسم الآمر في دفاتر البنك إلا أن الآمر لا يستطيع أن يسحب منه كما يفعل في حسابه الشخصي ، والبنك يتملك الغطاء النقدي في الحال، ولا يعود للعميل أي حق عليه، فلا يملك التصرف فيه أثناء صلاحية الغطاء . وقد يكون الغطاء خطاب ضمان صادر من بنك آخر لصالح البنك فاتح الاعتماد المستندي، وقد يكون غطاء الاعتماد المستندي اعتماداً مستندياً آخر (
). 

الشرط الثاني : يجب تحديد نوعية العملة التي يكون بها الغطاء ، وعمَّ إذا كانت بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية ؟ وذلك عندما تتطلب شروط الاعتماد المستندي دفع قيمة الاعتماد في الخارج بالعملة الأجنبية ، وفي هذه الحال يقوم البنك بتوفيرها سواء مما لديه من نقد أجنبي ، أو بشرائها مقابل الحصول على قيمتها بالعملة المحلية ؛ وذلك عن طريق الخصم من حساب العميل لديه ، أو بتحصيلها نقداً منه(
). 

الشرط الثالث : يجب على البنك أن يقوم بتحديد نسبة الغطاء ، وهل يكون كلياً أو جزئياً؟ فقد يكون الغطاء كلياً بواقع 100% من قيمة الاعتماد ، وقد يكون الغطاء جزئياً أي بنسبة معينة من قيمة الاعتماد . والغالب أن نسبة الغطاء تتراوح عند البنوك ما بين 10% و 50% من قيمة الاعتماد (
). 

ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام أن البنك إذا اشترط تغطية قيمة الاعتماد كلها مسبقاً وجب أن نفرق بين حالين : 

الحال الأولى : إذا كانت الغاية من دفع قيمة التغطية مجرد تكليف البنك بحفظ هذه الأموال لديه على ذمة المستفيد لقاء تسليم المستندات التي يتم الاتفاق عليها بوصفه وكيلاً عن الآمر في ذلك ، ففي هذه الحال يفقد الاعتماد صفته ، ولا تعتبر العملية اعتماداً مصرفياً منحه البنك لعميله ما دام البنك قد حصل على جميع ما دفعه مقدماً ، دون أن يشغل ذمته بأي دين لحساب العميل الآمر ولم يقدم لـه أي ائتمان . 

الحال الثانية : إذا كانت الغاية من المبالغ التي يدفعها الآمر مقدماً مجرد تقديم رهن، أو ضمان للبنك تعويضاً لـه عما قد يدفعه على ذمته ، ودرءاً للمخاطر التي قد يتعرض لها بعد تنفيذ الاعتماد؛ كالإفلاس، أو الإعسار، أو هبوط أسعار البضاعة ، أو ثبوت تزوير مستندات الشحن ، أو تزييفها ؛ ففي هذه الحال يدفع البنك من أمواله الخاصة وليس من أموال عميله المودعة لديه على سبيل الضمان ، وقد يضع البنك في عقد الاعتماد شرطاً يلتزم الآمر بموجبه بتقديم ضمان إضافي ، وذلك في حال هبوط أسعار البضاعة الضامنة أصلاً للاعتماد الذي أصدره البنك (
).

الشرط الرابع : لا يجوز لدائني الآمر نظاماً أن يوقعوا الحجز على الأموال التي قدمها الآمر ضماناً لفتح الاعتماد ، وذلك في جميع الأحوال ، حتى لو صدر حكم قضائي يقضي بإعسار أو إفلاس الآمر ، أو توقف عن الدفع ، إذا تم ذلك بعد علم البنك بفتح الاعتماد ولو لم يتم بعد استعمال هذا الاعتماد ؛ لأن التزام البنك نحو المستفيد التزاماً مجرداً عن علاقة البنك بالآمر ، وعن علاقة الآمر بالمستفيد ؛ فلا يجوز تعديل هذا الالتزام ، أو الرجوع فيه، أو الامتناع عن تنفيذه دون موافقة المستفيد(
). 

الشرط الخامس : يلتزم البنك بأن يرد للآمر ما دفعه إليه على سبيل الضمان ، أوما ارتهنه لديه بعد حسم العمولات المترتبة على فتح الاعتماد ، أو بتسليم ذلك إلى وكيل التفليسة في حال إفلاس الآمر إذا انقضت فترة صلاحية الاعتماد دون أن يُنفذ ؛ لأن بقاء هذه الأموال في ذمة البنك يصبح بدون سبب ، كما يجوز إيقاع الحجز على هذه الأموال في مثل هذه الحالة(
). 

الشرط السادس : يلتزم البنك في حال عدم تنفيذ عقد الاعتماد بالتوقف عن تنفيذ الاعتماد ، ورد الأموال الموجودة لديه إلى الآمر أو وكيل التفليسة إذا كان الاعتماد قابلاً للرجوع فيه ، وأمره بذلك الآمر أو وكيل التفليسة بعدم تنفيذه(
). 

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

اختلف العلماء في تكييف الاعتماد المستندي المغطى على قولين : 

القول الأول : أنه ضمان بناء على التكييف الموحد للاعتمادات المستندية(
) . 

القول الثاني : أنه وكالة بأجر، وبه قال الدكتور علي السالوس(
). 

التعليل والمناقشة : 

تعليل أصحاب القول الأول : قالوا : إن اشتراط المستفيد فتح اعتماد مستندي هو بمثابة شرط إقامة ضامن معين بالثمن ، وهو شرط صحيح يحقق مصلحة معتبرة (
). وكذلك يستدل لهذا القول بالقياس على باقي أنواع الاعتمادات . 

تعليل أصحاب القول الثاني : قالوا : إذا قدم الآمر للبنك غطاء كاملاً للاعتماد فلا يعدو الأمر أن يكون وكالة قام فيها البنك بدفع مبلغ الاعتماد للمستفيد(
).

ويمكن أن يناقش هذا القول : بأن المراد بالغطاء هنا : ضمان يحصل عليه البنك من الآمر ويتحفظ بحيازته إلى أن تتم عملية الاعتماد(
) ، والغالب أن يكون الغطاء عينياً ، وليس نقداً ، فقد يكون محلاً تجارياً ، وقد يكون أوراقاً مالية(
) ، فهو بمثابة الرهن المقدم من الآمر إلى البنك حتى إذا عجز الآمر عن سداد قيمة الاعتماد المستندي قام البنك بالاستيفاء من هذا الرهن الموجود لديه(
) ، وكذلك لو كان الغطاء نقداً ، فإن البنك حينما يقوم بالدفع والسداد للمستفيد ، فإنه يدفع من حسابه لا من رصيد الآمر الموجود لديه(
) ، ويرى بعض الباحثين أن الاعتماد المستندي الذي يقوم الآمر بدفع قيمته مسبقاً لا يسمى اعتماداً مستندياً ، لأن البنك لم يقدم أي تسهيل مصرفي للآمر(
) ، وسيأتي بإذن الله تعالى مناقشة وجه الوكالة في الاعتمادات المستندية في الفصل الرابع من هذا الباب(
) . 

الراجح : 

من خلال ما مضي يترجح أن الاعتماد المغطى يكيف على أنه عقد ضمان في الفقه الإسلامي ، وأن الغطاء المقدم يكون بمثابة الرهن للبنك حتى إذا عجز الآمر عن السداد استوفى البنك منه ، وبناء على ذلك فإن الآمر يكون مضموناً عنه والبنك ضامناً ، والمستفيد مضموناً لـه ، وأما الغطاء المقدم من الآمر للبنك فهو رهن ، والله أعلم.

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

لا توجد صور خاصة بهذا النوع من الاعتمادات ، وإنما يأخذ الصور المذكورة في الاعتماد غير القابل للإلغاء(
) ، فهذا النوع من الاعتمادات فيه زيادة الغطاء للاعتمادات المستندي فقط. والله أعلم . 

المبحث الثامن : 
أنواع الاعتمادات باعتبار تعدد العمليات التجارية في الاعتماد المستندي المساعد 

وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الاعتماد المستندي المساعد . 


المطلب الثاني : شروط الاعتماد المستندي المساعد الخاصة به . 


المطلب الثالث : تكييفه الفقهي . 


المطلب الرابع : الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع . 

المطلب الأول : 
تعريف الاعتماد المستندي المساعد 
Back To back Credit
هذا النوع من الاعتمادات يشبه إلى حد كبير الاعتماد القابل للتحويل؛ حيث يستعمل في الحالات التي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطاً وليس منتجاً للبضاعة (
) . وقد يكون مستورداً للبضاعة من موردين آخرين ، فمثلاً لو لجأ التاجر السعودي إلى استيراد الأرز من الهند عن طريق وسيط لبناني باعتباره الوكيل المعتمد للتاجر الهندي في منطقة الشرق الأوسط فإنه يمكن للتاجر السعودي أن يطلب من بنكه فتح اعتماد مستندي قابل للتحويل لصالح الوسيط اللبناني ، ويطلب الوسيط اللبناني من بنكه في لبنان أن يحول الاعتماد لصالح التاجر الهندي بعد إجراء تعديل بسيط في شروط الاعتماد الأصلي كتخفيض قيمة الاعتماد الجديد، وسعر الوحدة وتاريخ الصلاحية ، وتاريخ الشحن ... إلخ . وذلك بقصد تحقيق ربحه ، ووصول مستندات الشحن في فترة أقل من الفترة الأصلية . 

وقد يرفض التاجر السعودي فتح الاعتماد القابل للتحويل ، أو قد يطلب التاجر الهندي شروطاً أخرى لا تتوافر في ذلك الاعتماد ، لذا يطلب التاجر السعودي من بنكه فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض لصالح الوسيط اللبناني مباشرة ، وبعد وصول الإشعار إلى الوسيط عن طريق البنك المبلغ يمكن للوسيط أن يقوم بأحد أمرين : 

الأمر الأول : يطلب الوسيط اللبناني من البنك المبلغ أن يفتح اعتماداً مستندياً لصالح التاجر الهندي بضمانه الاعتماد المبلغ لـه ، وهذا ما يعرف بالاعتماد المستندي المساعد، أو الاعتماد المقابل لاعتماد آخر ، وذلك بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين التاجر الهندي. 

الأمر الثاني : يقدم الوسيط اللبناني ذلك الاعتماد للبنك الذي يتعامل معه دائماً والذي قد يكون بنكاً غير البنك المبلغ فيطلب منه فتح اعتماد مستندي لصالح التاجر الهندي بالشروط المتفق عليها ، ولكن لا يعتبر البنك اللبناني ذلك الاعتماد المقدم لعميله كضمانة للاعتماد المطلوب فتحه لصالح التاجر الهندي ، وإنما يتم فتحه في ضوء التسهيلات البنكية التي يقدمها البنك لعميله وهذا يعرف بـ Coanter credit . 

وفي كلا الأمرين يظل المستفيد الأول "الوسيط" مسؤولاً ملتزماً بدفع قيمة الاعتماد المقابل المفتوح لصالح التاجر الهندي ، ودفع جميع مصاريفه كافة حتى لو لم يقبض الوسيط حقوقه المترتبة من الاعتماد الأصلي الذي فتحه التاجر السعودي لصالحه ، ولأي سبب من الأسباب . وعلى المستفيد الأول "الوسيط" أن يقدم المستندات كافة - باستثناء الفاتورة التجارية - طبقاً لشروط الاعتماد الأصلي وقبل انتهاء المدة المحددة لسريان مفعول الاعتماد كما هو الحال في الاعتماد القابل للتحويل . 

ومن خلال ما سبق اتضح لنا الفرق بين الاعتمادين (
). 

وينتشر هذا النوع من الاعتمادات في الولايات المتحدة الأمريكية ، كما يستعمل عادة لتمويل العمليات التجارية متعددة الأطراف ، خاصة إذا كان الاعتماد قد نص على أنه غير قابل للتحويل ، وكان المستفيد مضطراً إلى استيراد وشراء البضاعة التي تعاقد عليها مع الآمر ، أو المواد الخام ، أو نصف المصنعة الضرورية لإنتاج البضاعة من منتجين آخرين ؛ إذ يلجأ المستفيد في هذه الحال إلى فتح اعتماد مستندي لمصلحة المورد بضمان الاعتماد الذي فتحه المشتري لمصلحته ، ويقل شيوع هذا النوع من الاعتمادات في بريطانيا بسبب صعوبة التوفيق بينه وبين الاعتماد الأصلي خاصة عندما يتعاقد المستفيد من الاعتماد الأصلي على بيع البضاعة للآمر وفقاً لشروط عقد البيع C.I.F (
) على حين يتعاقد مع المورد "المستفيد" من الاعتماد المساعد وفقاً لشروط عقد البيع F.O.B. (2) مما يعرض البنك فاتح الاعتماد إلى فقدان حقه بالرجوع على البنك فاتح الاعتماد الأصلي في حالة إعسار المستفيد أو إفلاسه ، أو امتناعه عن الدفع؛ لأن المستندات التي يحوزها تختلف عن المستندات التي نص عليها خطاب الاعتماد الأصلي (
)، فيستخدم الاعتماد المساعد بضمان هذا الجزء (
). 

فيتضح مما مضى ما يأتي:

1 – أن سبب فتح هذا الاعتماد يكون المستفيد الأول فيه غير قادر على تمويل البضاعة المطلوب تجهيزها لشحنها ، ويحتاج إلى الاستعانة بمصدر أو بائع آخر فيقوم بفتح هذا الاعتماد (
). 

2 – غالباً ما يكون المستفيد الأول وسيطاً وليس منتجاً ولا مصنعاً للبضاعة المستوردة، وفائدته الفارق بين الاعتمادين (
). 

3 – البنوك المحلية والتجار المحليون غالباً ما يستخدمون عقد المرابحة للآمر بالشراء وعقد المشاركة كبديل عن هذا النوع من الاعتمادات . 

ويمكن تعريف الاعتماد المستندي المساعد بأنه : فتح اعتماد مستندي جديد بناء على آخر قد تم فتحه لصالح مستفيد آخر.

المطلب الثاني : 
شروط الاعتماد المساعد الخاصة به 

بالإضافة إلى الشروط المعتادة عند فتح الاعتمادات فإن الاعتماد المساعد يشترط فيه ما يأتي: 

الشرط الأول : أن يكون عقد الاعتماد الأصلي غير قابل للإلغاء . 

الشرط الثاني : أن يكون الاعتماد المساعد الجديد أقصر مدة من الاعتماد الأصلي؛ لكي يتيح للمستفيد الوقت الكافي لتسليم البضاعة وشحنها وإرسالها للآمر وإحلال فواتيره ومستنداته محل فواتير ومستندات المستفيد الثاني وتسليمها إلى البنك قبل انتهاء فترة صلاحية الاعتماد الأصلي . 

الشرط الثالث : أن تكون القيمة في الاعتماد المساعد الجديد أقل قيمة من الاعتماد الأصلي . 

الشرط الرابع : أن تتفق شروط اعتماد الشراء مع اعتماد البيع في جميع البيانات ما عدا المبلغ ، فإن التاجر سوف يستبدل الفواتير بفواتير أخرى صادرة منه طبقاً للأسعار الواردة في الاعتماد الأصلي (
). 

الشرط الخامس : على المستفيد الأول "الوسيط" أن يقدم جميع المستندات باستثناء الفاتورة التجارية طبقاً لشروط الاعتماد الأصلي وقبل انتهاء المدة المحددة لسريان مفعول الاعتماد كما هو الحال بالنسبة للاعتماد القابل للتحويل (
). 

الشرط السادس : في حالة اختلاف نصوص أو شروط الاعتماد المساعد مع الاعتماد الأساسي ، أو كانت المستندات المقدمة مختلفة ، فعلى البنك الثاني مسؤولية القبول الكلي أو الجزئي لشروط ونصوص الاعتماد الأساسي ، كأن يكون ضمانة لـه أو يكون مقابلاً لـه (
). 

الشرط السابع : أن يضمن المستفيد الأول حقوق المستفيد الثاني حتى لو لم يقبض المستفيد الاول حقوقه المترتبة من الاعتماد الأصلي لأي سبب كان فهو مسؤول مسؤولية تامة عن ذلك (
). 

وبالرجوع إلى الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية يتضح أنها لم تذكر تنظيماً للاعتماد المساعد ولا شروطاً لـه ؛ لأنها ذكرت الاعتماد القابل للتحويل الذي يغني عن هذا النوع (
). 

وقد ذكر بعض الباحثين شرطاً غير صحيح عند ذكره للاعتماد المساعد حيث نص على أن الاعتماد الأصلي يجب أن يكون قابلاً للإلغاء . والصحيح عكس ذلك . ولعل هذا من الأخطاء المطبعية غير المقصودة (
).

المطلب الثالث : تكييفه الفقهي 

هذا النوع من الاعتماد يأخذ تكييف الاعتماد القطعي(
) ، خصوصاً إذا نُظر إلى الأطراف الرئيسة فيه وهي : 1 – البنك . 2 – الآمر . 3 – المستفيد . 

فإذا وصل خطاب الاعتماد إلى المستفيد ، ثم قام بفتح اعتماد آخر بناء على هذا الاعتماد ، فإنه يفتح عقد ضمان آخر بناء على عقد الضمان الأول ، فيحصل في هذا الاعتماد عقدان : 

1 – عقد الاعتماد الأول . 

2 – عقد الاعتماد الثاني ، ويفتح بناء على العقد الأول ، ويصبح المستفيد من الاعتماد الأول هنا آمراً بفتح الاعتماد الثاني . 

أما إذا قام المستفيد من الاعتماد الأول بفتح الاعتماد الثاني بغض النظر عن الاعتماد الأول ، فإنه يصبح اعتماداً عادياً ، ويأخذ حكم الاعتماد القطعي إن كان غير قابل للإلغاء ، أو يكون اعتماداً قابلاً للإلغاء إذا اشترط ذلك. 

المطلب الرابع : 
الصور المباحة والمحرمة التي قد تندرج تحت هذا النوع 

بالإضافة إلى ما ذكر من الصور في الاعتماد القطعي(
) ، فإنه يدخل تحت هذا النوع بيع ما ليس عند التاجر ، وربح مالا يضمن ، وذلك في حالة قيام التاجر السعودي 
- مثلاً - بالشراء من الوسيط اللبناني ، وهذا الوسيط لم يشتر البضاعة من التاجر الهندي حتى الآن، وقد سبق بيان هذه المسألة في الاعتماد القابل للتحويل(
) . 

أما إن كان الوسيط اللبناني قد اشترى البضاعة من التاجر الهندي ثم باعها للتاجر السعودي ، فإن هذه الصورة تبقى على الأصل ، وهو الإباحة . والله أعلم . 

(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص28 –29. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص29. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1084. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص23 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص31؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص173 ؛ مفهوم الاعتمادات المستندية غازي حسن عرفشة ص18 ؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبدالمحسن آل الشيخ ص39-40 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1083. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والتطبيقية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1083-1084 ؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية، عبد المحسن آل الشيخ ص39-40. 


(�) 	فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ص40.


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص23، 24. 


(�) 	الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص23-24 . 


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص19. 


(�) 	مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص18-19 . 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1085؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية عبد المحسن آل الشيخ ص40.


(�) 	 انظر ص58، 59، 60، 61 من اللائحة المذكورة. 


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص103 ، 104 ، 105؛ الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية، عمان ، الأردن ص16، 17، 18. 


(�) 	 انظر : ص (457) من هذا البحث . 


(�) 	 المغني ، ابن قدامة 7/88 . 


(�) 	 انظر : ص (547، 548) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (174، 189) من هذا البحث . 


(�) 	 الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ، الجزء الشرعي المجلد الأول ص470. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص39 ؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص25. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص31-32. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص173-174 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية علي حسن سالم ص32. 


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص19 . 


(�) 	 البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها ، د. عبد المطلب عبد الحميد ص259 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف أحمد الجعلي ص70. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، الأردن ، عمان ص58 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص132. 


(�) 	 فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص43. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص32. 


(�) 	 المصدر السابق ص32.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص33 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1283.


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص21 ؛ والقواعد الدولية للاعتمادات المستندية (دراسة للائحة) ، أحمد منير ص45 ؛ الاعتمادات المستندية، د. سعيد عبدالعزيز عثمان ص46؛ دورة عمليات التجارة الخارجية، حاتم شهاب، المعهد المصرفي ص34 (بحث غير منشور)؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص47، 49؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص19؛ التجارة الدولية ، علي حسن سالم ص174 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص32 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1094، 1282 ؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص6؛ البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها ، د. عبد المطلب عبدالحميد ص259؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية، عبد المحسن آل الشيخ ص43. 


(�) 	 مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص47-49؛ مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص21 ؛ دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ، المعهد=


=	المصرفي ص35 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبد العزيز عثمان ص46 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص19؛ القواعد الدولية للاعتمادات المستندية ، "دراسة للائحة"، أحمد منير ص45 "بحث غير منشور"؛ أعمال البنوك ، منير وممدوح الجنيهي ص190 ، 373؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص33 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ، ص174-175؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد، يوسف أحمد الجعلي ، ص70 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، �3/1094 ؛ العقود وعمليات البنوك التجارية ، د. علي البارودي ص399.


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص21 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي، جورجيت صبحي عبده ص47 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. �محيي الدين إسماعيل علم الدين، 3/1282 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص20 ؛ دورة عمليات التجارة الخارجية ، حاتم شهاب ، المعهد المصرفي ص35 "بحث غير منشور". 


(�) 	 الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص19 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبدالعزيز عثمان ص46-47؛ مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص21 ؛ وخطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص33 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص175؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص47-49 ؛ القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة لائحة" ، أحمد منير ص45 "بحث غير منشور"؛ موسوعة أعمال البنوك، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1287. 


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص21؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص33 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص175؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص20. 


(�) 	الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص35 . 


(�) 	 موسوعة أعال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل الدين 3/1288؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص35.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص36. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1289؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص36 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي ، جورجيت صبحي عبده ص49 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص20؛ مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص20 ؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص27. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص37-39 . 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص174 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية علي حسن سالم ص32؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص43.


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1291. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص176 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية، علي حسن سالم ص34. 


(�) 	 انظر ص54 من اللائحة المذكورة.


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، عمان ، الأردن ص58 –61 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص132-133. 


(�) 	 انظر : ص(208) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (208، 209) من هذا البحث . 


(�) 	 الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح ، انظر : تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 4/360 ، وأخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده برقم 15311، 15312 ، 15313، 15314، 15315 ، 15573، مسند الإمام أحمد 24/25، 26، 28، 29، 30، 31، 341، وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده ، سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي 4/360 ، رقم الحديث (1250) ، وفي رواية : " نهاني رسول الله ( أن أبيع ما ليس عندي" برقم (1251)، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، سنن أبي داود 2/105 ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن رقم الحديث 2187، سنن ابن ماجه 3/30. 


(�) 	 انظر ترجمته ص( 906 ، 907) من هذا البحث.


(�) 	 الحديث أخرجه الترمذي وقال عنه : حديث حسن صحيح . انظر: تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 4/360 ، وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده ، رقم الحديث 1252 ، تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 4/360-361 ، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، سنن أبي داود 2/105 . 


(�) 	 بدائع الصنائع ، الكاساني 5/146 ، المجموع ، النووي 9/318 ، المغني ، ابن قدامة 6/296 . 


(�) 	انظر ترجمته ص (995) من هذا البحث .  


(�) 	 انظر ترجمته ص (915) من هذا البحث . 


(�) 	 المغني ابن قدامة 6/296 . 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1095 ؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص39 ؛ دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص44. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1096. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص39. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1095؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص44-45. 


(�) 	 فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص45 ؛ الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص13 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1095 ؛ دراسات في الاعتماد المستندي ، حيدر أحمد محمد الأمين ص44 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص39-40. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة العالمية ، عمان ، الأردن ص52-53 ؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص128. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص39. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص371 ؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ، ص209. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، الصيغة المعدلة 1983 ، منشور رقم 400 البنك العربي الوطني ، الرياض ص29. 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1378. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ، هامش رقم 4 ص39. 


(�) 	 الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية ، نشرة رقم 500 ، غرفة التجارة الدولية ، اللجنة الوطنية الأردنية لغرفة التجارة الدولية ، عمان ، الأردن ، ص52، 53، 58، 59، 60، �61؛ الاعتماد المستندي والتحصيل المستندي ، أحمد غنيم ص128 ، 132 ، 133 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1378 ، 1388 . 


(�) 	 انظر : ص (208، 209) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (221، 222) من هذا البحث . 


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية في الاستيراد والتصدير ، غازي حسن عرفشة ، ص25. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص41. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص178 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية علي حسن سالم ص37. 


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشة ص25 ؛ البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، د. عبدالمطلب عبدالحميد ص258؛ الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبدالعزيز عثمان ص38. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص40. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص178؛ خطابات الاعتمادات المستندية، علي حسن سالم ص37. 


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية ، غازي حسن عرفشةص25. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص26 ؛ مبدأ الاستقلال في الاعتماد المستندي جورجيت صبحي عبده ص52 ؛ العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، د. محمد حسن الجبر ص314. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص41.


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص179 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص38 ؛ الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص41-42؛ العلاقات القانونية في الاعتمادات المستندية ، عبد اللَّه يحيى محمد عبد الهادي ص11. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص178-179 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص37-38 ؛ فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص42 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبدالعزيز عثمان ص38 ؛ العلاقات القانونية في الاعتمادات المستندية عبد اللَّه يحيى محمد عبد الهادي ص11. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص40 ؛ الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبدالعزيز عثمان ص39. 


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي �ص33 ؛ الاعتمادات المستندية ، سعيد عبدالعزيز عثمان ص39-40 ؛ الاعتمادات المستندية التجارية، د. حسن دياب ص40. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص41. 


(�) 	 العقود وعمليات البنوك التجارية ، د. علي البارودي ص400. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبد العزيز عثمان ص39 ؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص34. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبد العزيز عثمان ص39. 


(�) 	 المصدر السابق، ص39-40. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. علي جمال الدين عوض ص25 ؛ والاعتمادات المستندية ، د. سعيد عبدالعزيز عثمان ص39-40. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد السبيعي ص13. 


(�) 	 انظر : ص (189) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (173) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (220) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (189) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (174) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (221، 222) من هذا البحث .


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، محيي الدين إسماعيل علم الدين ص27 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص179 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص38 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص71 ؛ العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية ، د. محمد حسن الجبر ص314. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص42. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص179 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص38 ؛ والاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص42. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص71-72. 


(�) 	 انظر : ص (237) من هذا البحث .


(�) 	 انظر : ص (237) من هذا البحث .


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1271 ؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني د. صليب بطرس، ياقوت العشماوي ص177؛ دراسات في الاعتمادات المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص28.


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص27 ؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1271. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص27؛ موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1104، 1271.


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1271؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص177؛ دراسات في الاعتماد المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص28.


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين 3/1272 –1274؛ الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، وياقوت العشماوي ص177-178.


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د. صليب بطرس ، ياقوت العشماوي �ص178.


(�) 	 المصدر السابق ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ، ص183 ؛ دراسات في الاعتمادات المستندية ، حيدر أحمد محمد الأمين ص8 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم �ص43 .


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص42، 43.


(�) 	 المصدر السابق ص43.


(�) 	 المصدر السابق ص43 ، 44.


(�) 	 المصدر السابق ص43-44. 


(�) 	 الأعمال المصرفية والإسلام ، مصطفى الهمشري ص221 ، المعيار الشرعي رقم 14 ، الاعتمادات المستندية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، ص14 ؛ دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د. محمد الشنقيطي 1/299 ، وقد مر ذكر القائلين بهذا القول ، انظر ص (165) من هذا البحث .  


(�) 	 الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة ، د . علي السالوس ص160 ؛ ما لا يسع التاجر جهله ، د . عبدالله المصلح ، د . صلاح الصاوي 345 ؛ المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، د . محمد شبير ص41 ؛ مجلة البنوك الإسلامية ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية العدد 59 ، ص49 ؛ دراسات شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة ، د. محمد الشنقيطي 1/306 .


(�) 	 المعيار الشرعي رقم 14 ، الاعتمادات المستندية ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ص14.


(�) 	 ما لايسع التاجر جهله ، د . عبدالله المصلح ، د . صلاح الصاوي ص345 .


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، د.محيي الدين إسماعيل علم الدين3/1271.


(�) 	 الاعتماد المستندي من المنظور العملي والمنظور القانوني ، د . صليب بطرس ، ياقوت العشماوي ص179 .


(�) 	 انظر مبحث الرهن : ص (684) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية ، والعملية ، د . محيي الدين إسماعيل علم الدين �3/1272 . 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص43.


(�) 	 انظر : ص (398) فما بعدها من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (174) من هذا البحث . 


(�) 	 مفهوم خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص35. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص177 ؛ مفهوم خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص36. 


(�) 	 وهذان عقدان لكل منهما شروط خاصة به، وهناك عقود غيرهما ، انظر : فتح الاعتماد المستندي وأهميته في التجارة الدولية ، عبد المحسن آل الشيخ ص6، 8، 9.


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص44-45. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية ، د. محيي الدين إسماعيل علم الدين ص25، 28 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص69 ؛ البنوك التجارية ، د. رمضان الشراح ، د. تركي الشمري ، محمد العسكر ص256. 


(�) 	 مفهوم الاعتمادات المستندية، غازي حسن عرفشة ص23 ؛ البنوك التجارية ، د. رمضان الشراح ، د. تركي الشمري ، محمد العسكر ص256 ؛ القواعد الدولية للاعتمادات المستندية "دراسة للائحة"، أحمد منير فهمي "بحث غير منشور" ص56. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص176 ؛ خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص35. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية التجارية ، د. حسن دياب ص44 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص69. 


(�) 	 التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص177 ؛ مفهوم خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص36. 


(�) 	 الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري ، وليد علي محمد عمر ص99. 


(�) 	 خطابات الاعتمادات المستندية ، علي حسن سالم ص36 ؛ التجارة الدولية الميسرة ، علي حسن سالم ص177. 


(�) 	 الثمن في عقد البيع الدولي للبضائع كأحد الالتزامات الجوهرية للمشتري ، وليد علي عمر ص98. 


(�) 	 الاعتمادات المستندية الواردة في القطاع العام والخاص ، محمد عبد اللَّه السبيعي ص13 ؛ الاعتمادات المستندية وإجراءات الاستيراد ، يوسف الجعلي ص69. 


(�) 	 انظر : ص (173) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (174) من هذا البحث . 


(�) 	 انظر : ص (221) من هذا البحث . 





